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  الدورة الثامنة الستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

حقـوق الإنـسان    مسائل  : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   
بما في ذلك النُهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقـوق          

    الإنسان والحريات الأساسية
ئل تعزيـز حقـوق     تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك سُـبل ووسـا              

  الإنسان للمهاجرين
  

  الأمين العامتقرير     
  

  موجز  
 وفي  . بـشأن حمايـة المهـاجرين      ٦٧/١٧٢قدَّم هذا التقرير عملاً بقرار الجمعيـة العامـة          يُ  

في دورتهــا الثامنــة والــستين  الجمعيــة العامــة إلى الأمــين العــام أن يقــدم إليهــا تهــذا القــرار طلبــ
تقريراً عن تنفيذ القرار يُضمّنه تحليلاً يبيِّن كيف يمكـن لإدمـاج منظـور مـراعٍ لحقـوق الإنـسان             

  .أن يعزز وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنمية
ــة          ــة الدولي ــدول والمنظمــات الحكومي ــة مــن ال ــارير خطي ــشأن تق ــد وردت في هــذا ال وق
  .مات غير الحكوميةوالمنظ

تنــاول قــضايا في قــائم علــى حقــوق الإنــسان اللنــهج لويــدرس التقريــر العناصــر المكوّنــة   
، ويتـضمن تحلـيلاً   ٢٠١٥المهاجرين والهجرة، بما في ذلك من منظـور خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام                   

علقـة  لكيفية إدمـاج منظـور مـراعٍ لحقـوق الإنـسان علـى نحـو يعـزز وضـع وتنفيـذ الـسياسات المت                       
 ويعطـي أمثلـة علـى ممارسـات حديثـة لإدمـاج المنظـور المراعـي لحقـوق                   ،بالهجرة الدولية والتنمية  

  .الإنسان في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة والتنمية
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  مقدمة  -أولاً   

، أن يقـدم إليهـا في دورتهـا         ٦٧/١٧٢طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في قرارهـا            - ١
الثامنة والستين تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار، يتضمن تحليلاً يبـيّن كيـف يمكـن لإدمـاج منظـور                   

  .مراعٍ لحقوق الإنسان أن يعزز وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنمية
ــد      - ٢ ــن ال ــة م ــشأن ردود خطي ــذا ال ــد وردت في ه ــة   وق ــة الدولي ول والمنظمــات الحكومي

الـسامية   المتحـدة    الأمـم والمنظمات غير الحكوميـة اسـتجابة لمـذكرة شـفوية بعثـت بهـا مفوضـية                 
لحقــوق الإنــسان نيابـــة عــن الأمـــين العــام تطلـــب فيهــا تقـــديم معلومــات عـــن تنفيــذ القـــرار        

١(٦٧/١٧٢(.  
تضمن الفرع الثاني من هذا التقرير تحليلاً للعناصر المكوِّنة للنهج القائم على حقـوق              وي  - ٣

نهـج قـائم علـى حقـوق الإنـسان إزاء قـضايا المهـاجرين        وضع وينظر الفرع الثالث في     . الإنسان
ويتـضمن الفـرع الرابـع تحلـيلاً للكيفيـة الـتي            . ٢٠١٥والهجرة في إطار خطة التنمية لما بعد عام         

ا للمنظور المراعي لحقـوق الإنـسان أن يعـزز وضـع وتنفيـذ الـسياسات المتعلقـة بـالهجرة          يمكن به 
ويقـدّم الفـرع الخـامس أمثلـة علـى ممارسـات حديثـة لإدمـاج المنظـور المراعـي              . الدولية والتنمية 

لحقوق الإنسان في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقـة بـالهجرة والتنميـة، ويُـبرز التحـديات الماثلـة           
  .ويقدم الفرع السادس استنتاجات وتوصيات.  الممارسات في هذا الخصوصوأفضل

المـستقبل  ”المعـني بالتنميـة المـستدامة المعنونـة          المتحـدة    الأمـم وفي الوثيقة الختاميـة لمـؤتمر         - ٤
، أهــاب المــؤتمر بالــدول أن تعــزز وتحمــي علــى نحــو فعــال حقــوق الإنــسان   “الــذي نــصبو إليــه

ــع    ــية لجمي ــات الأساس ــوق      والحري ــيما الحق ــاجرين، ولا س ــان وضــعهم كمه ــاً ك ــاجرين أي المه
والحريــات الأساســية للنــساء والأطفــال، وأن تعــالج مــسألة الهجــرة الدوليــة عــن طريــق التعــاون  

في هـذا الـصدد،   والتحاور على الصُعُد الدولي والإقليمي والثنائي واتبـاع نهـج شـامل ومتـوازن             
قـع علـى عـاتق بلـدان الأصـل وبلـدان العبـور وبلـدان                مع الإقـرار بـالأدوار والمـسؤوليات الـتي ت         

المقصد في مجال تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها؛ وتجنُّب النُهج التي قـد تـؤدي                
  .)٢(فهماستضعاإلى تفاقم أوضاع 

__________ 
لــسامية لحقــوق ا المتحــدة الأمــميمكــن الاطــلاع علــى نُــسخ لمعظــم هــذه الــردود في الموقــع الــشبكي لمفوضــية    )١(  

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/HLD2013.aspx: الإنسان في العنوان التالي
تحقيق المستقبل الـذي  ، ٢٠١٥للتنمية لما بعد عام   المتحدة   الأممالمعني بخطة    المتحدة   الأممفريق عمل منظومة      )٢(  

 ).٢٠١٢ونيه ي/حزيراننيويورك، (تقرير الأمين العام : نصبو إليه للجميع
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وتتسم الروابط القائمـة بـين الهجـرة والمهـاجرين وحقـوق الإنـسان والتنميـة بتـشابكها                    - ٥
ويـسّر التقـدم التكنولـوجي      .  فقد باتت الهجرة المعاصرة ظاهرة متزايدة التعقُّد       .وتعدد وجوهها 

للمعلومــات عــن طريــق الإنترنــت وأدوات التواصــل الخــاطف سُــبلاً للــسفر الــسريع والانتــشار 
والواقع، أن وجـوه عـدم المـساواة والتغـييرات الديمغرافيـة وأسـواق العمالـة العالميـة                  . الاجتماعي

نية وغـير  ضَّاع تـؤدي غالبـاً إلى دفـع المهـاجرين إلى قبـول العمـل في ظـروف م ـُ       الآخذة في الاتس  
وتتعــدد دوافــع الإقــدام علــى الهجــرة وتأخــذ جوانــب متنوعــة عــادةً ويمكــن أيــضاً أن  . مــستقرة

تتبدل خاصةً عند انتقال المهاجرين إلى بلدان المقصد في رحـلات طويلـة تكتنفهـا المـصاعب في             
ل المهــاجرين بــشكل مْــة الفــرص المتاحــة للــهجرة القانونيــة إلى حَ وتــؤدي قلــ. أغلــب الأحــوال

 ويمكن لها أيضاً أن تفاقم من حدة ضـعفهم          ،متزايد على الاعتماد على المهربين لتسهيل تنقّلهم      
  .إزاء الاستغلال الذي يمارسه المتاجرون بالبشر وإزاء أشكال الاستغلال الأخرى

، بـات التمييـز التقليـدي بـين الهجـرة            متنامياً عاً عالمياً ومع زيادة تنقّل البشر واتخاذه طاب       - ٦
الطوعية والهجرة القـسرية؛ والهجـرة النظاميـة والهجـرة غـير النظاميـة؛ والهجـرة المؤقتـة والهجـرة             

ويخلق ذلك بـشكل متزايـد سـبباً        .  أشد التباساً  -الموسمية والهجرة لآماد طويلة والهجرة الدائمة       
ومـن ناحيـة أخـرى، تـشكل        .  جميع المهـاجرين علـى نحـو كلـي         أدعى إلى ضرورة تناول حقوق    

دوليـاً، وتـسافر الكـثيرات منـهن        النساء والفتيات أكثر مـن نـصف مجمـوع الـسكان المهـاجرين              
ويقدّر أن واحداً من كـل ثمانيـة مهـاجرين ينـدرج في الفئـة العمريـة بـين               . على عهدتهن الخاصة  

اجــه الأطفــال والــشباب والنــساء والرجــال   وفي خــضم عمليــة الهجــرة، يو)٣(. عامــا٢٤ً  و١٥
  .جميعهم تحديات تعكسها الظروف التي تكتنف أحوالهم الخاصة

ومن الأهمية بمكان في هذا السياق ملاحظة أن الهجرة هي في جوهرهـا عمليـة إنـسانية              - ٧
وهـي بـذلك ليـست مجـرد        .  مليـون نـسمة    ٢١٥تتضمن تحركاً تحفّه المخاطر غالباً يشمل زهـاء         

ــة لإحــداث ”لمجهــولين مــسعىً  كمــا أن الهجــرة في الوقــت نفــسه ظــاهرة   . “في أوضــاعهمنقل
بهـذا الوصـف   يترتـب عليهـا   اقتصادية واجتماعية مهمة في القرن الحـادي والعـشرين ويمكـن أن         

التنميـة البـشرية للمهـاجرين وأسـرهم، أو في عمليـة التنميـة               سواءً من منظـور   : أثر إنمائي معلوم  
ويــتعين عنــد صــياغة إطــار المناقــشة بــشأن   . ان العبــور وبلــدان المقــصد في بلــدان الأصــل وبلــد 

 أن يوضـع منظـور حقـوق الإنـسان في صـميم هـذه المناقـشة، وأن يُحـرص                    “الهجرة والتنميـة  ”
سـة مهمـة لـضبط المـشهد     دَويعتبر جدول أعمال الهجرة وحقـوق الإنـسان عَ        . على عدم إغفاله  

ية في حد ذاته، وحاسم الأهمية أيضاً في إطـار معتـرك      فيما يتعلق بهذه المسألة، وهو حاسم الأهم      

__________ 
، “دور الــشباب: الهجــرة الدوليــة في عــالم مُتعَــولم”إدارة الــشؤون الاقتــصادية والاجتماعيــة، شــعبة الــسكان   )٣(  

 ).٢٠١١، نيويورك،  المتحدةالأمم (٢٠١١/١١الورقة التقنية رقم 
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، لأن حقوق الإنسان مكوّن أصيل لجميع البشر بصرف النظـر عـن قيمتـهم       “الهجرة والتنمية ”
  .وكلاء للتنميةكالعملية كوحدات للعمل أو 

جرين محـــلاً اولم تعـــد المكاســـب الإنمائيـــة المتأتيـــة مـــن حمايـــة حقـــوق الإنـــسان للمه ـــ  - ٨
وثمـة إقـرار متزايـد بـضرورة أن تراعـي سياسـات الهجـرة علـى الـصُعد الـوطني                     . نللتشكيك الآ 

والإقليمي والدولي الإسهامات الأساسية الـتي يقـدمها المهـاجرون للمجتمعـات والاقتـصادات،              
 التي تتحملـها الـدول طوعـاً بـشأن حمايـة حقـوق الإنـسان                وأن تستمسك بالالتزامات القانونية   

  .ها واحترامها والوفاء بهالجميع المهاجرين وتعزيز
    

  النهج القائم على حقوق الإنسان  -ثانياً  
يرمي النـهج القـائم علـى حقـوق الإنـسان إلى دعـم تحقيـق نتـائج إنمائيـة أفـضل وأكثـر                          - ٩

استدامة عن طريق تحليـل وجـوه عـالم الإنـصاف والممارسـات التمييزيـة وعلاقـات القـوى غـير                     
ويـستند هـذا النـهج معياريـاً إلى         . اكل التنميـة، والتـصدي لهـا      العادلة التي تحتل دائماً صميم مش     

وفي ظـل   .  تعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها       لحقوق الإنسان، ويستهدف تشغيلياً   المعايير الدولية   
النهج القائم علـى حقـوق الإنـسان تترسـخ القواعـد الـتي تنـبني عليهـا الجهـود الإنمائيـة في نظـام                     

  .القانون الدوليبموجب ة تقع على عاتق الدول التزامات مناظرتقابلها للحقوق 
ــة             - ١٠ ويركــز النــهج القــائم علــى حقــوق الإنــسان علــى تنميــة قــدرات الجهــات الحامل

وتــشمل هــذه . للمــسؤولية للإيفــاء بالتزاماتهــا، وقــدرات أصــحاب الحقــوق للمطالبــة بحقــوقهم 
  .الهممْالقدرات المهارات والإمكانات والموارد والمسؤوليات والسلطة وحفز 

ولي النهج القائم على حقوق الإنسان اهتمامه للنواتج فقط إنمـا يـشمل باهتمامـه               ولا يُ   - ١١
بـد   وبغية التأكد من وجود عمليـات ونـواتج قائمـة علـى حقـوق الإنـسان، لا          . أيضاً العمليات 
عاملة للمعلومات وبيانات سليمة ذات صلة وموزّعة، يكـون بالمـستطاع معهـا              من وجود نُظم  

  .يد الفئات المستضعفة والوقوف على احتياجاتها المتباينةتحد
الهجــرة إزاء وتتمثــل المبــادئ الــتي يتأســس عليهــا النــهج القــائم علــى حقــوق الإنــسان     - ١٢
  :يلي فيما

 فجميع النـاس، بمـن فـيهم المهـاجرون،          :عالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف      )أ(  
  بلة للتصرف؛يتمتعون بحقوق الإنسان العالمية غير القا
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مدنيـة أو ثقافيـة أو اقتـصادية أو         ( فجميع حقوق الإنـسان      :قوقالحعدم تجزؤ     )ب(  
غير قابلة للتجـزؤ، وهـي حقـوق متأصـلة في كرامـة كـل إنـسان، بمـن في             ) سياسية أو اجتماعية  
  ذلك المهاجرون؛

 فإعمـال أحـد الحقــوق يعتمـد في الغالـب، بــشكل     :تعاضـد الحقـوق وترابطهــا    )ج(  
  زئي، على إعمال حقوق أخرى؛كلي أو ج
 فمــن حــق المهــاجرين المــشاركة في اتخــاذ القــرارات الــتي :والإدمــاجالمــشاركة   )د(  
  ؛)٤( مشاركة فعالة وحرة ومجدية، مباشرةمتؤثر فيه
يقع على الدول التصدي للتمييز المباشر وغـير المباشـر          ف :المساواة وعدم التمييز    )هـ(  

  تساوية سواء في القوانين أو السياسات أو الممارسات؛ضد المهاجرين ومعاملتهم غير الم
 فيقع على الدول كفالة الـشفافية في وضـع وتنفيـذ سياسـتها المتعلقـة                :لةساءَالمُ  )ز(  

وفي . ر والانتـصاف  ب ـْبالهجرة؛ ويتحتم عليها أن تضمن سبيل وصـول المهـاجرين إلى آليـات الجَ             
  :يلي لة تشمل ماءَساهذا المجال، ثمة سُبل كثيرة لكفالة وجود المُ

 وإدمـــاج معاييرهـــا في التـــصديق علـــى المعاهـــدات الدوليـــة لحقـــوق الإنـــسان   ‘١’  
  القوانين الداخلية؛

وجود الآليات القضائية وشبه القضائية، ومن ذلـك علـى سـبيل المثـال مراعـاة            ‘٢’  
المــسائل المتعلقــة بالمهــاجرين في الأحكــام القــضائية والمراجعــات الدســتورية       

  ، ووجود اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ودواوين المظالم؛والإدارية
وجود الآليات الإدارية والمعنية بالسياسات، ومثال لذلك، إجـراء استعراضـات              ‘٣’  

  لأثر حقوق الإنسان على السياسات والاستراتيجيات المعنية بالهجرة؛
ليات الرصـد   وجود الآليات السياسية، ومثال لذلك، العمليات البرلمانية، وعم         ‘٤’  

  والتوعية التي تتولاها المنظمات غير الحكومية؛
  .الإبلاغ عن حالة المهاجرين للجهات المعنية بمعاهدات حقوق الإنسان  ‘٥’  

__________ 
عالـة يمكـن أن تعـزز بنـاء         المـشاركة الف  ”تفيد المقررة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقـوق الإنـسان بـأن                )٤(  

القدرات والوعي بالحقوق، وتمكّن من يعيشون في الفقر من أن ينظروا إلى أنفسهم باعتبـارهم أفـراداً كـاملي           
العضوية في المجتمع وفاعلين مستقلين، لا مجـرد موضـوعاً للقـرارات الـتي تتخـذها جهـات أخـرى تنظـر إلـيهم             

 ).٢٢، الفقرة A/HRC/23/36 “صاءاتكأشخاص يستحقون المساعدة أو مجرد مادة للإح
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وينتقــل النــهج القــائم علــى حقــوق الإنــسان بالتحليــل والبرمجــة المــتعلقين بالتنميــة مــن وضــعية    
  . والإنفاذكثر قابلية للقياس إلى وضعية الالتزام الأ،لامية المعالمالهالإحسان 

    
قائم على حقوق الإنسان في تناول قضايا المهـاجرين والهجـرة في            النهج  ال  -ثالثاً   

  ٢٠١٥إطار خطة التنمية لما بعد عام 
ة السامية لحقوق الإنسان أن الاختبـار الحاسـم الـذي يواجـه أي عمليـة                تلاحظ المفوضّ   - ١٣

ت أو تدخلات بالمطالب المشروعة للناس في التحـرر مـن           للتنمية هو درجة إيفاء أي استراتيجيا     
  .بحياة موفورة الكرامةوالظفر شؤون مجتمعاتهم، إسماع صوتهم في الخوف والعوَزْ، و

على حقوق الإنسان، على النحو الـذي يجـري تعريفـه           ويتسم نهج تحقيق التنمية القائم        - ١٤
نـسان وغـير تمييـزي وشـاملاً للجميـع          ، بكونـه متمحـوراً حـول الإ        المتحـدة  الأمـم به في منظومة    
ــصاف  ساءَوخاضــعاً للمُ ــ ــلاً لوجــوه عــدم الإن ــام . لة ومقل ــق عمــل   ٢٠١٢وفي ع ، أوصــى فري

لأخذ بثلاثة مبـادئ أساسـية في   با، ٢٠١٥المعني بخطة التنمية لما بعد عام        المتحدة   الأمممنظومة  
ودعـا   )٥(.ة والاسـتدامة  تتبلـور في حقـوق الإنـسان والمـساوا    ٢٠١٥خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام      

ة مــــع معــــايير حقــــوق الإنــــسان الفريــــق إلى وضــــع خطــــة إنمائيــــة جديــــدة تكــــون متوائمـ ـــ
  .لةساءَالمُ وآليات
ر إيـلاء  ج ـْالفقـر خـصائص الاسـتدامة مـا لم يَ     حـدة   ض  يولن يكتسب لا النمو ولا تخف ـ       - ١٥

 لـيس في حـد ذاتـه        فـالنمو الاقتـصادي   . الاهتمام لمسائل عدم المساواة والتصدي لشيوع التمييز      
بقـدر كـبير مـن     لأن النمو الاقتصادي الذي يقترن على المستوى الهيكلي       . كافياً للتنمية مقياساً  

ــاً في   وجــوه عــدم المــساواة والقمــع  ، لــن يكــون مــستداماً في الأجــل الطويــل أو مقبــولاً أخلاقي
 تكفــل للجميــع ة اعتبـارات  ولا بـد أن تتــضمن التنميــة في المفهـوم والممارس ــ .)٦(الوقـت الــراهن 

إبـداء   والـتمكين مـن      ،التعليم والرعاية الصحية والإسكان الوافي والغـذاء      والعمل المنتِج واللائق    
العــام، الــشأن صــوت في القــرارات العامــة وإتاحــة فرصــة المــشاركة الحــرة والفعالــة والمجديــة في 

  .وإيجاد مؤسسات منصفة للعدالة وتكريس الإحساس بالأمن الشخصي

__________ 
تحقيق المستقبل الـذي  ، ٢٠١٥للتنمية لما بعد عام   المتحدة   الأممالمعني بخطة    المتحدة   الأممفريق عمل منظومة      )٥(  

 ).٢٠١٢يونيه /حزيراننيويورك،  (تقرير الأمين العام: نصبو إليه للجميع
نحـو التحـرر مـن    ” ٢٠١٥للتنميـة لمـا بعـد عـام      المتحـدة    مـم الأالمعـني بخطـة      المتحدة   الأممفريق عمل منظومة      )٦(  

مفوضـية  :  مقـال مواضـيعي للتفكّـر      - ٢٠١٥ حقوق الإنسان في خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام               :زوَالخوف والعِ 
 .٤، الصفحة )٢٠١٢مايو /أيار(“ السامية لحقوق الإنسان المتحدة الأمم
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ــن ثم  - ١٦ ــرص       وم ــيع مجــالات الف ــة الحــواجز وتوس ــاً في إزال ــة أساس ــور التنمي ــل مح . ، يتمث
بـات مـن البـديهيات      ”الـسامية لحقـوق الإنـسان فإنـه          المتحدة   الأممة  وحسبما لاحظت مفوضّ  

إذا وُجدت فيـه قطاعـات كاملـة محجوبـة عـن            الحقّة  الآن عدم استطاعة أي مجتمع بلوغ طاقاته        
ــة أو ما  ــة أو سياســية المــشاركة بحــواجز قانوني ــه، فــإن إدمــاج جميــع  .)٧(“ديــة أو اجتماعي  وعلي

المهاجرين في عملية التنمية لن يكون التزامـاً معياريـاً فحـسب تتأصـل جـذوره في منـع التمييـز،                     
ولـن يكـون    . فعالـة النمائيـة   الإسـتراتيجيات   الاوجـود   يقتضيها  لكنه سيكون أيضاً حتميةً عمليةً      

قيــق أقــصى مــا تنطــوي عليــه مــن إمكانــات، كــأداة تمكــين  بالمــستطاع الوصــول بــالهجرة إلى تح
  .للتنمية البشرية، إلا إذا كان التفكير فيها يتم من منظور حقوق الإنسان

ولا ينبغـي للحلـول الإنمائيـة أن تـدفع المهـاجرين إلى الهجـرة               . فالمهاجرون ليـسوا سـلعاً      - ١٧
نـاك علـى الأخـص حمايـة كافيـة          لم تكـن ه     أو كعاملين لتحقيق التنمية، مـا      “كوكلاء للتنمية ”

فالـدول، ولـيس المهـاجرين، هـي الـتي يقـع علـى            . لحقوق الإنسان وحقـوق العمـل العائـدة لهـم         
  .عاتقها رسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية السليمة لتحقيق التنمية

 بتنــاول مــسألة الهجــرة ٢٠١٥ينبغــي أيــضاً أن تكتفــي خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام   ولا  - ١٨
من دون أن تنظر في الحالة التنمويـة لأكثـر          حسب ظاهرة عالمية وأداة لتمكين التنمية       بوصفها ف 

تختلـف   ولا.  مليون مهاجر، يعيش كثير منهم ويعمل في أوضاع غير مستقرة وظالمـة            ٢١٥من  
عـن  بالفئـات الـتي قـد تتعـرض للتـرك،        الأهداف الإنمائية التي تتغافل عن الاهتمـام        في هذا الأمر    

فكلاهمــا يمكــن أن يتحقــق دون أن يتــرك أثــراً ملموســاً في ضــمان  : الاقتــصاديأهــداف النمــو 
   )٨(.إقامة عالم أكثر إنصافاً وعدلاً

 المتحــدة الأمــم الــذي أعــده برنــامج  ٢٠٠٩تقريــر التنميــة البــشرية لعــام  وقــد لاحــظ   - ١٩
دي الإنمــائي أن الحــواجز القائمــة بوجــه التنقّــل مرتفعــة بــصورة خاصــة أمــام الأشــخاص محــدو   

ــة      ــدان الغني ــشغيلهم في كــثير مــن البل ــى ت  ويتحــرك كــثير مــن  )٩(.المهــارات، رغــم الطلــب عل

__________ 
يونيـه  /حزيـران  ٦الـسامية لحقـوق الإنـسان المؤرخـة          المتحدة   ممالأانظر الرسالة المفتوحة الموجهة من مفوّضة         )٧(  

، ويمكـن الاطـلاع عليهـا في        ٢٠١٥للتنمية لما بعد عام      المتحدة   الأمم بشأن حقوق الإنسان في خطة       ٢٠١٣
 .www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/HCOpenLetterPost2015.pdf: العنوان التالي

 مــن المكلفــين بولايــات في إطــار الإجــراءات الخاصــة التــابعين لمجلــس حقــوق الإنــسان    ١٧بيــان صــادر عــن   )٨(  
ــشأن ــام    بـ ــد عـ ــا بعـ ــة لمـ ــة التنميـ ــسان   “ ٢٠١٥خطـ ــوق الإنـ ــد حقـ ــى قواعـ ــة علـ ــات التنميـ ــاء أولويـ : إرسـ
: متـاح في العنـوان التـالي     . ٢٠١٣مـايو   / أيار ٢١،  ”جتماعي والمُساءَلة بالمساواة والضمان الا  للنهوض   فزاحو

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13341&LangID=E. 
ــة البــشرية ل   )٩(   ــر التنمي ــة  “: ٢٠٠٩عــام تقري ــذليل العقبــات أمــام التنقّــل البــشري والتنمي  الأمــممنــشورات  (”ت

 .٢، الصفحة )A.09.III.B.1: ، رقم المبيعالمتحدة



A/68/292
 

8/27 13-42263 
 

المهاجرين ويعـيش ويعمـل في ظـروف غـير متـساوية وتمييزيـة وتهميـشية، ولا يكـون بوسـعه أن              
المهـاجرين في   الفصل بين تصنيفات     لا بد أن يجري بوضوح       ،وبناء على ذلك  . يغنم من التنمية  
 ٢٠١٥وتشكّل خطة التنمية لما بعـد عـام         . ات والمؤشرات الإنمائية في المستقبل    الأهداف والغاي 

فرصة سانحة لتعزيز قاعدة المعـارف بـشأن أبعـاد حقـوق الإنـسان للمهـاجرين، وعلـى الأخـص             
  .فيما يتعلق بالمهاجرين الأكثر استضعافاً

لم العمـل باعتبـاره      إلى عـا   ٢٠١٥ومن الأهمية بمكان أن تنظر خطة التنمية لما بعد عـام              - ٢٠
ساحة رئيسية للتفاعل بين الهجرة والتنمية، وأن تسلّم على نحو خـاص بالـضعف الـذي يعتـري            

لكنـها  . نظاميـة الغـير  ذوي الأحـوال  ومتوسطي المهـارات والعمـال المهـاجرين       محدودي  العمال  
لتنميـة في   ينبغي أن تنظر أيضاً إلى مـا وراء مكـان العمـل؛ وأن تـسلّم بـأن الهجـرة تتفاعـل مـع ا                       

 ، والمجتمعـات الـتي يغادرهـا المهـاجرون        ،مهمـة أخـرى عامـة وخاصـة، بمـا فيهـا المـترل             فضاءات  
بـد أن تكـون     لا،مـن هنـا   . والمجتمعات التي يلتحقون بهـا، وفي غمـار الحيـاة التعليميـة والثقافيـة             

 السياسات السليمة مستهدفة بشكل صريح تخفيف أوجـه عـدم المـساواة فيمـا يتـصل بالأطفـال       
المهاجرين والنـساء المهـاجرات الـذين تتهـددهم المخـاطر، والمهـاجرين كبـار الـسن والمهـاجرين                   

؛ وأن تكفـل سُـبل وصـول        النظاميـة ذوي الإعاقات، فضلاً عـن المهـاجرين ذوي الأحـوال غـير             
جميـع المهـاجرين إلى الخـدمات الأساسـية مثـل الرعايـة الـصحية والتعلـيم والـضمان الاجتمـاعي           

ــصحية  والإســكان والم ــق ال ــاه والمراف ــتمال      . ي ــل وجــوب اش ــوق الطف ــة حق ــد لاحظــت لجن وق
السياسات والبرامج والتدابير الرامية إلى حمايـة الأطفـال مـن الفقـر والإقـصاء الاجتمـاعي علـى                   

   )١٠(.الأطفال الموجودين في سياق الهجرة، أياً كانت وضعيتهم
غـير منطويـة علـى أي تمييـز      و يـة  عالم ٢٠١٥التنمية لما بعد عـام      أن تكون خطة    وينبغي    - ٢١

وفي ســياق الهجــرة .  تكــون مركّــزة علــى البــشر وحقــوق الإنــسان انمــإتعــسفي ضــد الــدول، و
. تجـه التمييـز التقليـدي بـين بلـدان الأصـل وبلـدان المقـصد إلى التـضاؤل في الأهميـة                     يالمعاصرة،  

ثـل جهـات مستـضيفة      وعلى نحو متزايد، باتت الاقتصادات الناشئة والبلدان المتوسطة الدخل تم         
لأعداد كبيرة من المهاجرين، وأصبحت الهجرة فيما بين بلدان الجنوب تكتسي الأهميـة نفـسها               

وعلـى جانـب آخـر      . التي يكتسيها انتقال النـاس مـن البلـدان الناميـة إلى البلـدان المتقدمـة النمـو                 
أصـبحت بلـدان   بدأت بلدان المقصد التقليدية ترى مواطنيها وهم يهاجرون بحثاً عن الفرص، و         

  .الأصل التقليدية بلدان عبور وبلدان مقصد

__________ 
ــة حقــوق الطفــل    )١٠(   ــام    ”لجن ــة لع ــشة العام ــوم المناق ــر ي ــال في ســياق الهجــرة    : ٢٠١٢تقري ــع الأطف حقــوق جمي

 .٨٨، الفقرة )٢٠١٣فبراير /شباط(، “الدولية



A/68/292  
 

13-42263 9/27 
 

 منطبقـة علـى جميـع البلـدان         ٢٠١٥تكون خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام            يتعين أن   وعليه،    - ٢٢
 ظــروف الفقــر أن يعــيش المهــاجرون في  بأنــه مــن الممكــن   وجميــع النــاس؛ ولا بــد أن تــسلّم    

 بل أنهم غالباً مـا يعيـشون        ،لدان العبور والتهميش والتمييز ضدهم في جميع بلدان الاستضافة وب       
تبعـات  ويمكن أن تكون لسياسات الهجرة التي توضـع في بلـدان المقـصد        . هذه الظروف بالفعل  

ــدان الأصــل        ــسان خاصــتهم في بل ــوق الإن ــاجرين وحق ــات المه ــة في تطــور أســر ومجتمع . دائم
 ظــل ظــروف  وعنــدما يهــاجر النــاس الأشــد فقــراً، فــإنهم عــادةً مــا يُقــدمون علــى ذلــك في         

يفــضي ذلــك في كــثير مــن ومــن ثم، . الاستــضعاف الــتي تعكــس محدوديــة مــواردهم وخيــاراتهم
المهـاجرون محـدودو المهـارات      البلدان إلى زيادة أرجحيـة أن يعـيش المهـاجرون غـير النظـاميين و              

  .الفقر وعدم المساواة مقارنةً بمواطني هذه البلدانظروف في ) وأبناؤهم(
    

  الدولية والتنميةالهجرة راعٍ لحقوق الإنسان في سياسات منظور م  -رابعاً   
وفي ســياق . “الهجــرة والتنميــة”جــال الــتي تُعــنى بمسياسة أبعــاد الــتحديــد  مــن العــسير  - ٢٣

الذي يُفهم على أنـه يعـني توسـيع نطـاق الحريـات المتاحـة للنـاس لكـي يعيـشوا            (التنمية البشرية   
هـذه الـسياسة هـو التـدابير الـتي توضـع            مثـل   ؤدى  يكـون م ـ  ) حياتهم على النحو الـذي يختارونـه      

وعلـى نحـو مـا لـوحظ        . الهجرة ويكون لها تأثير على التنميـة البـشرية للمهـاجرين          مسائل  بشأن  
  .ما، عمليتان إنسانيتان في الجوهريهسلفاً، فإن الهجرة والتنمية كلت

م علـى حقـوق   عـن تطبيـق نهـج قـائ      الـتي تـنجم     المضافة   وثمة جانبان للمكاسب والقيمة     - ٢٤
 الـذي   ،الـسبب المنطقـي الأصـيل      )أ: (الإنسان في وضع وتنفيذ سياسات الهجرة والتنميـة وهمـا         

يسلّم بأن اتباع نهج قائم على حقـوق الإنـسان إزاء الهجـرة هـو الـشيء الـصحيح الـذي ينبغـي          
 الـذي يقـر بـأن اتبـاع نهـج قـائم علـى حقـوق           ،والـسبب العملـي    )ب(عمله أخلاقيـاً وقانونيـاً؛      

لإنسان يفضي إلى نتائج أفضل وأكثر استدامة في التنمية البشرية للمهاجرين وأسـرهم، وعلـى               ا
والأكثــر أهميــة في هــذا الــسياق أن يتجــه النــهج . المجتمعــات والــدولتنميــة النطــاق الأوســع في 

القائم على حقوق الإنسان إلى البناء على الـدروس المـستفادة مـن الممارسـات الإنمائيـة الجيـدة،                  
 وأن يعزز الـدفوع الداعيـة إلى تنفيـذ هـذه الـدروس علـى نحـو        -هلها ا وليس تج  -تعلّم منها   وال

  .أكثر تماسكاً
قيـام الـدول بـالالتزام      إلى  سياسة الهجـرة    في  ويرتكن النهج القائم على حقوق الإنسان         - ٢٥

ق بتقـديم الخـدمات     تتعل ـمحـددة    نتائج ومعايير    في هذا المجال   وثمة. طوعاً بالمعايير والمبادئ العالمية   
وتقـدم الآليـات   .  تنبثـق عـن الـصكوك العالميـة لحقـوق الإنـسان      ،بالسلوك والممارسات الجيـدة   و
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. المعـايير والمبـادئ   لتلـك   القائمة على حقوق الإنسان مـشورة إضـافية بـشأن التنـاول التفـصيلي               
  .لهجرةإليه في وضع وتنفيذ سياسات ايُرتكز ويشكل هذا الإطار المعياري أساساً صلباً 

ويحتل مبـدأ المـساواة وعـدم التمييـز صـميم القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، ويـرتبط                       - ٢٦
ويـسلم الإعـلان    . بصورة مباشرة بمبدأ العالمية، الذي يكرس تمتع كل إنسان بالحقوق الأساسية          

 “جميـع النـاس يولـدون أحـراراً ومتـساوين في الكرامـة والحقـوق        ”العالمي لحقوق الإنـسان بـأن       
بـنفس  يتمتعـون   بمـن فـيهم المهـاجرون غـير النظـاميين           وعليـه، فـإن جميـع المهـاجرين         ). ١لمادة  ا(

حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة الـتي يتمتـع بهـا أي شـخص                     
د إلى جنــسيتهم أو تُفــرض علــى المهــاجرين بمــا فيهــا القيــود الــتي تــستن ولا بــد لأي قيــودآخــر؛ 

ــق هــذا     مهــاجرينوضــعهم ك ــق هــدف مــشروع ومتناســبة مــع تحقي  أن تكــون مــستهدفة تحقي
  .وهذه هي الرسالة الواضحة للإطار الدولي لحقوق الإنسان. الهدف
ــن             - ٢٧ مــن هنــا، يتطلــب الإطــار الــدولي لحقــوق الإنــسان مــن الــدول تــدبُّر مجموعــة م

 في ذلـك تفكيـك الحـواجز     الإجراءات العملية لكي تفي بما يقع على عاتقها مـن التزامـات، بمـا             
بمــن في ذلــك  ،الــتي تعيــق المــشاركة الكاملــة لكــل شــخص في الحيــاة الاقتــصادية والاجتماعيــة  

ــاجرون ــاجرين      . المهـ ــة المهـ ــاة حالـ ــمان مراعـ ــى ضـ ــرى علـ ــدابير الأخـ ــشتمل التـ ــن أن تـ ويمكـ
ــتراتيجيات وخط ـــ ة في مجـــالات الـــضمان الاجتمـــاعي   العمـــل الوطنيـــطواحتياجـــاتهم في الاسـ

  .عاية الصحية أو التعليمالر أو
يبـدو  قـد  المباشـر وغـير المباشـر في الحـالات الـتي          ويلزم على الدول أن تتصدى للتمييـز        - ٢٨

أنها تنطـوي   في حين   أو السياسة أو الممارسة تحمل طابعاً محايداً،        القوانين  فيها للوهلة الأولى أن     
بيل المثــال لإنفــاذ قاعــدة فالــسعي علــى ســ. متناســب بالنــسبة لحقــوق المهــاجرينعلــى أثــر غــير 

تقتضي القيام عند تسجيل الأطفال في المدارس إبراز شـهادات مـيلادهم، ينطـوي علـى التمييـز             
ضد أطفال المهاجرين غير النظاميين الـذين لا يحـوزون مثـل هـذه الـشهادات، أو يكونـون غـير                     

ــادرين علــى اســتخراجها بــسهولة   ــة الــتي تقــوم علــى أداء    . ق ــنظُم الطبي لقــاء مقابــل كمــا أن ال
لخــدمات، ويترتــب عليهــا اســتبعاد المهــاجرين العائــشين في ظــروف الفقــر مــن الحــصول علــى   ا

  .الرعاية الصحية الأساسية، يمكن أيضاً أن تكون نظماً تمييزية
وعــن طريــق تكــريس الاهتمــام للأشــد ضــعفاً والمهمــشين والمــستبعدين، يمكــن للنــهج      - ٢٩

ــسان في سياســات     ــوق الإن ــى حق ــائم عل ــة    الهجــرة والتنالق ــدم إهمــال أي فئ ــضمن ع ــة أن ي مي
وفي هـــذا الـــصدد، يمكـــن أن يكـــون جميـــع المهـــاجرين مستـــضعفين لأنهـــم .  منـــسيَّةهـــاترك أو

وعــلاوة علــى ذلــك، وباعتبــار أن    . موجــودون خــارج الحمايــة القانونيــة لبلــدان جنــسياتهم     
القـوانين   ملمـين باللغـة أو   المهاجرين غرباء عن المجتمعات التي يعيشون فيها، يكونون غالباً غـير       
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ــة    ــشبكات الاجتماعي ــة ويمكــن أن تعــوزهم ال ومــن شــأن ذلــك أن يجعــل   . أو الممارســة الوطني
ــى     ــدرة مــن غيرهــم عل ــل ق ــا المهــاجرين أق ــوقهم والتمــسك به ــاجرين  . إدراك حق كمــا أن المه

غير نظامية يكونون مستضعفين على وجه الخصوص، فقـد تُنكـر علـيهم             أحوال  الموجودون في   
سُــبل الوصــول إلى الخــدمات العامــة بموجــب القــانون، أو يكونــون غــير قــادرين علــى الحــصول 

   )١١(.على هذه الخدمات عملياً خوفاً من اكتشاف أمرهم
وقد يكون معنى استعانة الدولة بالنهج القائم على حقوق الإنسان في تنظـيم سياسـتها                 - ٣٠

معينة، كإخضاع المهاجر غـير النظـامي للاحتجـاز    م على فعل أشياء قدِالمتعلقة بالهجرة أنها لن تُ  
ــة   . لآمــاد غــير معلومــة اســتناداً إلى وضــعيته كمهــاجر   ــاه أن الدول ويمكــن أيــضاً أن يكــون معن

ستُقدم على فعل أشياء أخرى، كسّن قوانين تتيح لأبنـاء المهـاجرين الحـصول بـدون تمييـز علـى          
يكون عليهـا أن تتخـذ إجـراءات إزاء      ويعني هذا النـهج كـذلك أن الدولـة س ـ         . التعليم الأساسي 

ــل و    ــاب العمــ ــة، كأربــ ــة الخاصــ ــات الفاعلــ ــدام الجهــ ــهاك   إقــ ــى انتــ ــارات، علــ ــلاّك العقــ مــ
  .المهاجرين حقوق
وعلى جانب آخر، تتجه سياسات الهجرة التي توضـع وتنفَّـذ دون أن تـولي مقتـضيات        - ٣١

بب في آثــار ســلبية علــى  حقــوق الإنــسان إلا النــذر اليــسير مــن الاهتمــام، إلى المخــاطرة بالتــس  
وعلـى  . حقوق الإنسان، وبأن تكون غـير فعالـة فيمـا يتعلـق بأهـدافها المتـصلة بحوكمـة الهجـرة               

على ضوابط حدوديـة عقابيـة وتقييديـة        حصراً  السياسات الإدارية التي تستند     تميل  سبيل المثال،   
هـاجرين؛ إلى   دون أن تولي الاهتمام الواجب لـسوق العمـل وللأسـباب الأخـرى وراء قـدوم الم                

أن تحدث أثراً محدوداً على الأعداد المطلقة للمهاجرين الذين يدخلون البلـد، لكنـها تتـسبب في           
ق الإنــسان علــى الحــدود الدوليــة آثــار ســلبية مــن منظــور تعــريض المهــاجرين لانتــهاكات حقــو

 بتــشجيعها علــى ،بــالقرب منــها، ويمكــن أن تزيــد الإحــساس بعــدم الأمــان وســوء المعاملــة    أو
   )١٢(.انتشار شبكات الاتجار بالبشر

 فتأخذ بمنظـور كلـي للبيئـة    ،أما السياسة التي تهتدي بالنهج القائم على حقوق الإنسان    - ٣٢
فيـه، والمجتمـع المـدني،      ويعمـل   التي تتحرك فيها، وتراعي المهاجر وعائلته والمجتمـع الـذي يعـيش             

ومثـل هـذا النـهج يزيـل        .  الحكومـة  والسلطات المحلية والوطنية، وجميـع العناصـر ذات الـصلة في          
  . القطاعية ويسهّل الاستجابة المتكاملة إزاء الهجرة بما في ذلك في صلتها بالتنمية“ماماتالغُ”

__________ 
، متـاح في  ٢٠١٠سـبتمبر  /أيلـول ان المجموعة العالمية المعنية بالهجرة بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين غير النظاميين،     بي  )١١(  

  .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10396&LangID=E.]].[[ok?]] .: العنوان التالي
 .٨٣، الفقرة A/HRC/23/46انظر   )١٢(  
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 ويمكّـن   ،على زيادة الـشفافية في عمليـة صـياغة الـسياسة          أيضاً  ويساعد مثل هذا النهج       - ٣٣
ويضمن فعاليـة الانتـصاف في حالـة        لة المنوط بهم واجب التصرف،      ساءَالناس والمجتمعات من مُ   

وهـذا النـهج أيـضاً يـدعم رصـد التـزام الـدول عـن طريـق الاسـتعانة                    . تعرّض الحقـوق للانتـهاك    
الـتي  المـستقلة   التقييمـات   بالتوصيات التي تصدرها آليات حقوق الإنسان، والتقييمـات العامـة و          

  .الدولة تُجرى لأداء
  

راعــي لحقــوق الإنــسان في سياســات ممارســات حديثــة لإدمــاج المنظــور الم  -خامسا  
  الهجرة والتنمية

أبــرزت الــدول الأعــضاء، فيمــا قدمتــه مــن مــساهمات إلى هــذا التقريــر، مجموعــة مــن       - ٣٤
 لحقـوق الإنـسان في وضـع وتنفيـذ سياسـاتها      نظـور مـراعٍ  التدابير التي اتخذتها سـعياً إلى إدمـاج م        

ــسائ      ــور، بالم ــصل في جملــة أم ــي تت ــالهجرة، وه ــة ب ــة والــسياساتية  المتعلق ــشريعية والإداري  ،ل الت
ــائي والمتعــدد الأطــراف  ــة   . وبالتعــاون الثن ــة حديث ــالي أمثل تلــك الممارســات  لويقــدم الفــصل الت

  .ويسلط الضوء على التحديات الماثلة وأفضل الممارسات في هذا الصدد
  عدم التمييز  -ألف   

لـدان تميِّـز تنظيمـات الهجـرة        وفي بعـض الب   . يواجه المهاجرون عـادة التمييـز والاسـتبعاد         - ٣٥
مختلفــة مــن المهــاجرين، فبعــضها علــى ســبيل المثــال يحظــر علــى أســر  فئــات تمييــزاً واضــحاً ضــد 

العمال المهاجرين محدودي المهارات الالتحـاق بهـم، بينمـا يتـيح للعمـال ذوي المهـارات العاليـة                   
  .إمكانية لَمْ الشمل مع أسرهم

 ففـي الأردن علـى سـبيل    .سبيل ضـمان عـدم التمييـز   وأحرزت بعض البلدان تقدماً في     - ٣٦
ــديلات      ــت تع ــشريعية شمل ــدابير ت ــرت ت ــال، أُق ــامي   لالمث ــل في ع ــانون العم  ٢٠١٠  و٢٠٠٨ق

استهدفت القضاء على التمييز ضد المرأة، وتوسيع نطاق تطبيق التعـديلات لتـشمل المهـاجرات               
  .العاملات في المنازل وفئات أخرى من العاملات

انيـا، أسـفرت الحمــلات الإعلاميـة المجتمعيــة عـن زيـادة التوعيــة بالقـضايا الــتي       وفي روم  - ٣٧
اب الأجانـب وزيـادة     ه ـَ ولعبـت دوراً مهمـاً في مكافحـة رُ         ،تواجه ملتمسي اللجوء والمهاجرين   

  .تفهّم أحوالهم
طــائفتي اســتراتيجية جديــدة للنــهوض بوضــع  ”، أقــر الجبــل الأســود  ٢٠١٢وفي عــام   - ٣٨
  .خطة عمل مرتبطة بالاستراتيجيةواعتمد  “)٢٠١٦-٢٠١٢( روما والمصريينال
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  التشريع  -باء   
ــدعّيمكــن أن يَ  - ٣٩ ــة إذا      ت ــالهجرة والتنمي ــصل ب ــدابير سياســاتية محــددة تت ــذ ت م وضــع وتنفي
وُجــد إطــار تــشريعي قــائم علــى الحقــوق يــشمل القــانون الدســتوري وقــوانين عــدم التمييــز   مــا

  .لمعاملة وقوانين العمل والهجرةوالتوظيف وقوانين المساواة في ا
 معــايير تــستهدف كفالــة ٢٠٠٤وفي الأرجنــتين، تــضمّن قــانون الهجــرة الــوطني لعــام    - ٤٠

التـشريع بحـق المهـاجرين      هـذا   ويعتـرف   . الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم     
هـاجرين وأسـرهم   المستند إلى مبادئ المساواة والعالمية، ويـضمن سـبيل وصـول متكـافئ أمـام الم             

أجهـزة  الممتلكات العامـة والتوعيـة الـصحية و       الإفادة من   للحصول على الخدمات الاجتماعية و    
  .العدالة والعمل والضمان الاجتماعي

ــام      - ٤١ ــوادور لع ــتور إك ــنص دس ــن     ٢٠٠٨وي ــر ع ــصرف النظ ــاجرين ب ــة المه ــى حماي ، عل
 صـريح بعــدم جــواز   علــى نــص٤٠وتــشمل المـادة  . “بحـق المهــاجر ” كمــا يعتــرف ،وضـعيتهم 

  .اعتبار أي شخص شخصاً غير قانوني، بسبب وضعه المتعلق بالهجرة
ويكفــل دســتور جورجيــا للمــواطنين الأجانــب وللأشــخاص عــديمي الجنــسية الحقــوق    - ٤٢

ويُتاح للمهـاجرين   . والحريات، ويفرض عليهم الواجبات نفسها، مثلهم في ذلك مثل المواطنين         
.  الصحي ومنافعه، بما فيهـا الرعايـة الطبيـة والخـدمات الاجتماعيـة            سبيل متكافئ للتمتع بالنظام   

  .بهذه الحقوق لمهاجرين غير النظاميينبتمتع ايوجد اعتراف صريح  غير أنه لا
ــة          - ٤٣ ــر التــشغيل العمومي ــنص التــشريعات في البوســنة والهرســك علــى مــشاركة دوائ وت

  .ؤقتة للهجرةوالمجالس الإقليمية لتوظيف الشباب في وضع البرامج الم
  

  التعاون في مجالي الهجرة والتنمية  -جيم   
التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، والتناسق والتعاضد داخل الحكومـات         قيام  من شأن     - ٤٤

الوطنية، وبين الحكومات وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني علـى الـصعيدين الـوطني والمحلـي                
وقد أبـرم كـثير مـن      .  القائمة على مراعاة حقوق الإنسان     أن يهيئ عنصراً مهمّاً لسياسة الهجرة     

الــدول مــذكرات تفــاهم واتفاقــات ثنائيــة مــع بلــدان المقــصد، ومــن المهــم مــن منظــور حقــوق   
الإنسان أن تكون هـذه الاتفاقـات قائمـة علـى الحقـوق وأن يُباشـر في وضـعها وتنفيـذها اتبـاع             

  .عمليات قائمة على الشفافية والتشارك
منـها  ة، بوصفها مسألة معقـدة ومتعـددة الأبعـاد، تهـم مجموعـة مـن الـوزارات،                  والهجر  - ٤٥

والــشؤون الخارجيــة وحمايــة الطفــل والــصحة والتعلــيم، والــوزارات  العمــل والداخليــة وزارات 
النافــذة ”وفي أذربيجـان، وعــن طريــق الأخـذ بمبــدأ   . المكلّفـة برصــد التزامـات حقــوق الإنــسان  
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ومية للهجرة هي الهيئة الحكومية الموحدة للتعامل مع عمليـات           أصبحت الدائرة الحك   “الواحدة
مــن التناســق فيمــا بــين مختلــف  أكــبر الهجــرة، وهــو النــهج الــذي أســهم أيــضاً في إضــفاء قــدر   

وفي سويـسرا يتعـاون عديـد مـن الـوزارات والإدارات في             . الوزارات المتعاملة في مسائل الهجرة    
وفي كوســتاريكا، جــرى تعزيــز   . ل الهجــرة في تعاملــها مــع مــسائ  “لحكومــةلجــامع ”نهــج 

الإجــراءات المــشتركة بــين المعهــد الــوطني لرعايــة الطفــل والمكتــب الــوطني للــهجرة والــشؤون    
الخارجية مـن خـلال بروتوكـولات للتنـسيق المـشترك بـين المؤسـسات صـيغت مـن أجـل حمايـة                  

  .حقوق الأطفال المهاجرين
لة، قامت كل من وزارة التنميـة الاجتماعيـة         للطفو المتحدة   الأمموبمساعدة من منظمة      - ٤٦

ــابوي بــصياغة      ــة في زمب ــة الاجتماعي ــا ووزارة الخدمــة العامــة والعمــل والتنمي في جنــوب أفريقي
مشروع إجراءات تشغيل موحدة يستهدف تعقّب حالات الأطفال غير المـصحوبين والأطفـال            

  .للرعاية البديلة دور المنفصلين عن ذويهم، وإعادة لَمْ شملهم بأهليهم أو تسكينهم في
 مدونة لقواعد السلوك بصورة مشتركة بـين وزارة         ٢٠١٣وفي لبنان، وُضعت في عام        - ٤٧

ومركز كاريتاس للـهجرة في لبنـان،   في لبنان، العمل اللبنانية ونقابة أصحاب وكالات التشغيل      
مـل الدوليـة، مـن    السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الع   المتحدة   الأممبالتشاور أيضاً مع مفوضية     

توجيهات لوكالات التشغيل بشأن تعزيز حقوق المهـاجرات العـاملات في المنـازل             الأجل توفير   
  .وحمايتها في لبنان

ــا عمّـــال      - ٤٨ ــا اتفاقـــات للـــضمان الاجتمـــاعي مـــع دول يعمـــل بهـ ووقّعـــت ســـري لانكـ
مان  مهـاجرون، كإيطاليـا وقـبرص، لكـي تـضمن إمكانيـة نقـل اسـتحقاقات الـض                  سيريلانكيون

الاجتمــاعي وتمكــين العمــال المهــاجرين مــن المطالبــة بمعاشــات تقاعديــة وســوى ذلــك مــن           
  .بهاسبق لهم العمل مستحقات الضمان الاجتماعي من البلدان التي 

وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحـر الكـاريبي، أسـهمت مبـادرة تـوفير الرعايـة الـصحية            - ٤٩
ــشباب المهــاجرين    ــة ل ــسية والإنجابي ــدول والعمــل     الجن ــائي بــين ال ــز العمــل الثن ــساء في تعزي والن

المشترك بين عدة قطاعات، بما في ذلك بين الأرجنتين ودولة بوليفيـا المتعـددة القوميـات؛ وبـين               
ــالا     ــاراغوا؛ وبـــين كـــل مـــن الـــسلفادور وغواتيمـ ــتاريكا ونيكـ ــوادور؛ وكوسـ ــا وإكـ كولومبيـ

 الأمــمالمبــادرة الــتي يــدعمها صــندوق  وتــسهم . والمكــسيك؛ وهــايتي والجمهوريــة الدومينيكيــة
حـصول المهـاجرين علـى خـدمات الـصحة الجنـسية والإنجابيـة              سبُل  في تحسين   للسكان  المتحدة  

وتعزيز الـبرامج الراميـة إلى منـع الإصـابة بـالأمراض المنقولـة بالاتـصال الجنـسي وفـيروس نقـص                      
  .الإيدز ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس/المناعة البشرية
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  يق مع مقتضيات القانونفالتو  -دال   
يق أوضـاع المهـاجرين مـع مقتـضيات القـانون أن تمثـل       فيمكن للبرامج التي تستهدف تو      - ٥٠

إجــراءً فعــالاً في المجــال الــسياساتي يــستهدف التــصدي للاستــضعاف المفــرط الــذي يعــاني منــه     
  . إيجابيةالمهاجرون غير النظاميين ويمكّنهم من ثَمّ من تحقيق نتائج إنمائية

الأعـــضاء في الـــسوق الـــدول  وقُّـــع اتفـــاق لتنظـــيم الإقامـــة لمـــواطني ٢٠٠٢وفي عـــام   - ٥١
ــام        ــاذ في ع ــز النف ــاق حيّ ــوبي، ودخــل الاتف ــدان المخــروط الجن ــشتركة لبل ــضمن . ٢٠٠٩الم وي

تــصبح إقامــة دائمــة بعــد  (الاتفــاق لــسكان بلــدان المخــروط الجنــوبي اكتــساب الإقامــة المؤقتــة   
ــامين ــا         في أي) ع ــتي يتلقاه ــسها ال ــة نف ــي المعامل ــراد حــق تلقّ ــؤلاء الأف ــل له ــه، ويكف ــن بلدان  م

  .المواطنون، بما في ذلك في سوق العمل
يـــق الأوضـــاع مـــع مقتـــضيات القـــانون في كـــل مـــن الأرجنـــتين  فوأُقـــرت بـــرامج لتو  - ٥٢

كمـــا ). ٢٠١١(، وبـــاراغواي )٢٠٠٧(، وشـــيلي )٢٠٠٩(، والبرازيـــل )٢٠١٠-٢٠٠٧(
 شخص دخلوا البلـد علـى       ٥ ٠٠٠يق أوضاع زهاء    فج الذي تأخذ به باراغواي تو     البرنامأتاح  
يـق الأوضـاع   فأن برنـامج تو  ب ـويُفاد كذلك   . ٢٠١٠أكتوبر  / الأول تشريننظامي قبل   غير  نحو  

نحـــت بمقتـــضاه الإقامـــة المؤقتـــة  في الأرجنـــتين الـــذي مُ“الـــوطن العظـــيم”المـــسمى القانونيـــة 
ــه   أو ــا مجموعـ ــة لمـ ــن  ٥٦٠ ١٣١الدائمـ ــفر عـ ــصاً، أسـ ــة    شخـ ــة مهمّـ ــب إنمائيـ ــق مكاسـ تحقيـ

  .المضيف للبلد
  

  التدريب والمعلومات  -هاء   
تــدعيم أحــد العناصــر المهمــة لتعزيــز العمليــة التنفيذيــة لــسياسات حقــوق الإنــسان هــو   - ٥٣

ذات الــصلة المــساعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات وتوســيع مــداهما ليــشملا جميــع ســلطات الدولــة   
وموظفــو الــضرائب المُــدّعون ا في ذلــك ســلطات الهجــرة والحــدود، والقــضاة و بالمهــاجرين، بمــ

 الرعايـــة الــــصحية  يوومفتـــشو العمـــل والأخــــصائيون الاجتمـــاعيون والمعلمـــون واختــــصاص    
الإطـــار متعـــدد كمـــا أن . والدبلوماســـيون والموظفـــون العـــاملون في الـــسفارات والقنـــصليات 

الـدول علـى وضـع آليـات     يـشجّع   ةيـدي العامل ـ  الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة الأ      
وتـوفير التـدريب علـى حقـوق الإنـسان      المهـاجرين  مايـة حقـوق الإنـسان للعمـال     لحإنفاذ قويـة   

، مـن   ٣-٨المبدأ التوجيهي   (ة  لجميع المسؤولين الحكوميين المشاركين في المسائل المتعلقة بالهجر       
  ).العمل إطار
واضطلعت أذربيجان والبوسنة والهرسك بمبادرات مختلفة من أجل تـدريب المـسؤولين              - ٥٤

الاتجـار بالأشـخاص، بمـا في ذلـك علـى تطبيـق أحكـام               مكافحـة   الرسميين على مسائل الهجـرة و     
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وأتاحت كولومبيا التدريب لـسلطاتها المعنيـة بـالهجرة في     . الإطار الدولي المتعلق بحقوق الإنسان    
ــانون اللجــوء والاتجــار بالأشــخاص    المتعلقــة بحام حكــالأخــصوص  قــوق الإنــسان والهجــرة وق

وفي رومانيا، اسـتفاد موظفـو الهجـرة العـاملون في مواقـع مـن قبيـل المـوانئ                   . وتهريب المهاجرين 
شأن التطبيـــق العملـــي لمعـــايير والمطـــارات ونقـــاط العبـــور الحدوديـــة مـــن بـــرامج للتـــدريب ب ـــ

  .الإنسان حقوق
يب علــى المعــايير القانونيــة المتــصلة بــأحوال الاحتجــاز وحقــوق المحتجــزين  وأتــيح تــدر  - ٥٥

ــه       ــاد من ــة المتاحــة للمحتجــزين، أف ــات القانوني ــاللجوء والعملي ــة ب ــات المتعلق ــهم والعملي ورعايت
مقــدمو الخــدمات في مراكــز الاحتجــاز وضــباط الــشرطة وأفــراد حــرس الحــدود في الاتحــاد         

 وإندونيـسيا ولبنـان والمكـسيك    )غهونـغ كون ـ (ها الـصين  الأوروبي وفي عدد آخر من الدول من ـ 
  .وجمهورية تترانيا المتحدة والولايات المتحدة الأمريكيةوباكستان 

تكتفي برامج التدريب الـتي تـستهدف توعيـة المهـاجرين بتحـذيرهم مـن               ينبغي أن   ولا    - ٥٦
رين المحـتملين مـن     لمهـاج لتمكين  ال ـتـسعى أيـضاً إلى      يجـب أن    المخاطر المحتملـة للـهجرة، لكنـها        

في سري لانكا، شملت المبادرات التي اتخذتها الدولـة بـرامج تدريبيـة             و. خلال تنويرهم بحقوقهم  
يتولاها مكتب التوظيف الأجنبي، ويفيد منها المهاجرون المسجلون قبل مغادرتهم الـبلاد، كمـا              

لأردن حمـلات   ونفّـذ ا  . جرى إنشاء ثمانية مكاتـب إقليميـة رائـدة لخـدمات ومعلومـات الهجـرة              
توعية في وسائط الإعلام، وصاغت طاجيكستان حملات للتوعيـة والتـدريب اسـتهدفت حمايـة               

  .ودعم العمال المهاجرين الذين يغادرون الدولة
إفهامهـا بالمخـاطر     ب وتسدي المنظمة الدولية للهجرة المساعدة للأيدي العاملـة المهـاجرة           - ٥٧

ــا وراء البحــار وبحقــو    ــة  متوســلةً ق العمــال، المرتبطــة بالعمــل فيم ــدورات التوجيهي ــك ال في ذل
وفي بـنغلاديش، قـدمت المنظمـة دعمـاً     . مراكـز بيانـات الهجـرة   خـدمات  السابقة علـى الـسفر و     

ــا التــدريب   مــع لتــدريب الملحقــين العمــاليين، فيمــا قــدمت    منظمــة العمــل الدوليــة في موريتاني
  .لمفتشي العمل

  
  حماية الطفل  -واو   

ــة حقــو   - ٥٨ ــع الأطفــال     تلاحــظ لجن ــع جمي ــدول ضــمان تمتّ ق الطفــل ضــرورة أن تكفــل ال
أيّـاً كانـت    الموجودين في ولايتها القضائية بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقيـة حقـوق الطفـل،               

وضعية الهجرة لهم أو لأبويهم، كما تطلـب إلى هـذه الـدول التـصدي لجميـع الانتـهاكات الـتي          
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ــ.)١٣(تتعـــرض لهـــا هـــذه الحقـــوق ري تعزيـــز قـــدرات الـــنظم الوطنيـــة للحمايـــة   ولا بـــد أن يجـ
الاجتماعية من أجل منع جميع حالات الاستضعاف المتعلقـة بـالهجرة والتـصدي لهـا مباشـرةً أو               

الأطفـال المتـضررين بـالهجرة وأسـرهم     يجري أيـضاً التعامـل مـع    بصورة غير مباشرة، ولا بد أن     
ــة، ب ــ   ك ــبرامج الاجتماعي ــسياسات وال ــستهدفها ال ــة محــددة ت صرف النظــر عــن وضــعيتهم   طائف

  .لأي تمييزتعريضهم كمهاجرين وبدون 
وفي بلجيكا، أنشأ مكتب الهجرة وحدة متخصصة للأطفال غـير المـصحوبين وأنيطـت       - ٥٩

أي عمليـة للـمْ شمـل       أن  بها مسؤولية ضمان وثـائق الإقامـة وإجـراء بحـوث أسـرية والتأكـد مـن                  
 واقتـرن ذلـك بإنـشاء مراكـز متخصـصة           .أفضل صوالح هـؤلاء الأطفـال      تحقق   الأطفال بأسرهم 

وتتخذ دول عديـدة أخـرى منـها غواتيمـالا ورومانيـا            . معنية بشؤون الأحداث غير المصحوبين    
  .وأوكرانيا خطوات مماثلة لتوفير الحماية للأطفال غير المصحوبين

حقــاً أصــيلاً مــن حقــوق الإنــسان، وهــو حجــر الأســاس  عنــد المولــد تــسجيل الويعتــبر   - ٦٠
ــة       لإعمــال ح ــن المكاســب الاجتماعي ــصحية، والاســتفادة م ــة ال ــل الرعاي ــوق أخــرى مــن قبي ق
وفي تايلنــد، أقــر قــانون الــسجل المــدني بحــق الآبــاء مــن المهــاجرين غــير النظــاميين في   . والتعلــيم

علـى تجنـيس     ٢٠٠٨لعـام   وعلاوة على ذلك، نص قـانون المواطنـة         . المولدتسجيل أبنائهم عند    
ن فيهم أبناء المهاجرين غير النظاميين الـذين وُلـدوا في تايلنـد قبـل        فئات محددة من الأشخاص بم    

  .١٩٩٢عام 
-٢٠١٠وفي جمهورية مولـدوفا، جـرى عـن طريـق خطـة عمـل وطنيـة شـاملة للفتـرة                       - ٦١

ــددة        ٢٠١٢ ــب المتع ــصدي للجوان ــة، الت ــروكين دون رعايــة أبوي ــال المت ــة الأطف ــق بحماي ، تتعل
 بدأت وزارة العمل والحمايـة      ٢٠١٢ واعتباراً من عام     .“ى عنهم تخلّالمُ”لاستضعاف الأطفال   

  .الاجتماعية والأسرة إجراء تعداد لهذه الفئة من الأطفال
  

  الحصول على الخدمات والضمان الاجتماعي  -زاي   
الــصحية سُــبل وصــول المهــاجرين إلى الرعايــة  تقييــد ضيفة إلى تجــه بعــض البلــدان المُ ــي  - ٦٢

اجته إلى حماية نظم الرعاية من المطالبات المنطويـة علـى سـوء              بح وسواها من الخدمات، متذرعاً   
وتتــشكك الهيئــات التعاهديــة لحقــوق الإنــسان  . الاســتغلال، وبغيــة القيــام أيــضاً بــردع الهجــرة 

ومعها خبراء حقوق الإنسان في هـذا الادعـاء، مـستندين في ذلـك إلى أسـاس أخلاقـي وأسـاس                 

__________ 
حقـــوق جميـــع الأطفـــال في ســـياق    : ٢٠١٢تقريـــر يـــوم المناقـــشة العامـــة لعـــام     ”وق الطفـــل لجنـــة حقـ ــ  )١٣(  

 .“الدولية الهجرة
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الحمايــة الاجتماعيــة مــن مباشــر تفيدون بــشكل يــسلا حــتى الــذين  فالمهــاجرون، )١٤(.وقــائعي
الرسمية، يشاركون غالباً في تمويل أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية عـن طريـق دفـع الـضرائب                 

ويقوم بعض البلدان بشكل مباشـر بحظـر المهـاجرين مـن الوصـول إلى الخـدمات،                 . غير المباشرة 
ة تـسفر في نهايـة المطـاف عـن انعـدام      خفيَّحواجز  فيما تضع بلدان أخرى حواجز غير رسمية أو         
وفي أغلــب الأحيــان، تفــضي ممارســات مراقبــة . سُــبل حــصول المهــاجرين علــى هــذه الخــدمات

المهاجرين في المؤسسات التي تتولى تقـديم الخـدمات أو بـالقرب منـها، فـضلاً عـن عـدم وجـود                      
 الحــصول وقايــة بــين مقــدمي الخــدمات وســلطات الهجــرة، إلى حرمــان المهــاجرين مــنحــواجز 

  .على الخدمات الأساسية
ــبل        - ٦٣ ــنفس سُ ــع المهــاجرين ب ــع جمي ــاغو وأوروغــواي، يتمت ــد وتوب ــتين وتايلن وفي الأرجن

وفي دول أخـرى كبلجيكـا وفرنـسا        . الوصول إلى الخدمات الاجتماعية المتاحة لكافة المـواطنين       
لنظـاميين سـبيل وصـول    وإيطاليا وهولندا، يجري تنفيذ نُظم إدارية تقضي بمـنح المهـاجرين غـير ا    

قرار اتخذته وزارة الصحة سبيلاً لحـصول       ضَمَنَ  وفي شيلي،   . إلى مجموعة من الخدمات الصحية    
لحوامـل  االمهاجرين غـير النظـاميين علـى الرعايـة الطبيـة في حـالات الطـوارئ، وسـبيلاً لحـصول           

عتـرف كـل مـن       وت .علـى الرعايـة الـصحية      الهجرة غير النظاميـة   حوال  والأطفال الموجودين في أ   
 المتكـــافئ في الحـــصول علــــى   اليونـــان والبرتغـــال ورومانيـــا وإســـبانيا بحـــق جميـــع الأطفـــال       

  .الصحية الرعاية
وتعترف الأرجنتين وبلجيكـا وشـيلي وإيطاليـا وإسـبانيا وتايلنـد وهولنـدا وأوروغـواي                  - ٦٤

. نيبحــق جميــع الأطفــال الأصــيل في الحــصول علــى التعلــيم، بــصرف النظــر عــن وضــعهم القــانو
ويتـضمن قـانون الهجـرة في الأرجنـتين         . ويوجد في فرنـسا تعمـيم إداري يقـضي بالـشيء نفـسه            

المهـاجرين بالتوجيـه والمـشورة بخـصوص         ضرورة قيـام الـسلطات التعليميـة بتزويـد        بنصاً صريحاً   
  .يق أوضاعهم القانونيةفإجراءات تو

نميـة المجتمعيـة المتكاملـة      وفي مقاطعة ماي هونغ سون بتايلند، يجري تنفيـذ مـشروع للت             - ٦٥
، يـستهدف تعزيـز فـرص اكتـساب سُـبل العـيش وتعزيـز اللُّحمـة           للمعايش واللُّحمة الاجتماعية  

وتركـز أسـاليب التنميـة المجتمعيـة        . الاجتماعية للمهاجرين النظاميين والمهاجرين غـير النظـاميين       
  .ة الموارد البشريةالمتكاملة على توليد المعايش وتطوير قدرات الحكومة المحلية وإدار

 المتعلقـة بالحـدود الوطنيـة الـدنيا للحمايـة الاجتماعيـة، الـتي               ٢٠٢وتنص التوصية رقـم       - ٦٦
على توسيع نطاق أربع مـن الـضمانات الاجتماعيـة الأساسـية لكـي       أقرها مؤتمر العمل الدولي،   

__________ 
 .٢٢، الفقرة A/HCR/14/30انظر على سبيل المثال،   )١٤(  
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ــ  قــدمت منظمــة العمــل  ٢٠١١ إلى ٢٠٠٩وعلــى مــدى الفتــرة مــن  . المهــاجرينجميــع شمل ي
ــدرات مؤســسية       ا ــة مولــدوفا في تطــوير ق ــة الــدعم إلى جمهوري ــيط وتنفيــذ  للدولي إشمــال تخط

  .المهاجرين بالضمان الاجتماعي، وتنفيذ اتفاقات ثنائية معنية بالضمان الاجتماعي
  

  العمل اللائق  -حاء   
يعاني كثير من المهاجرين، وعلى الأخص المهاجرون محـدودو المهـارات أو المؤقتـون أو                - ٦٧
تـاح  يُبـد أن   ولا.  النظاميين، من الانكشاف أمام الاستغلال وسوء المعاملة في سياق العمل        غير

وإذا . وضـعهم كمهـاجرين   أيَـاً كـان     عاملة وظـروف عمـل متـساوية        التمتّع بم للعمال المهاجرين   
كــان مــن حــق المــواطنين أو فئــات معيّنــة مــن غــير المــواطنين التمتُّــع بامتيــاز الوصــول إلى ســوق 

العمــل أن يتمتــع بالحمايــة زاول مهــام ، ســيكون مــن المتعــيَّن أيــضاً بالنــسبة للمهــاجر إذا العمــل
ويـشجّع ربـط المهـاجرين بجهـات عمـل محـددة       . الأساسية بصرف النظر عـن وضـعيته القانونيـة     

 ومـن   ،، ويحول دون حصول المهاجر على فرص عمل أفـضل         الوظيفيالاستغلال  حدوث  على  
وب مــن المنظــور القــائم علــى الحقــوق، وغــير مستــصوب أيــضاً لمــا   ثمّ يُعــد إجــراءً غــير مستــص 

ــصادية    ــة الكفــاءة الاقت ــه مــن قل ــدان تقتــضي التــشريعات حــصول   . ينطــوي علي وفي بعــض البل
عزيمـة   المهاجرين على إذن من أرباب العمل لمغادرة البلد أو لتغيير جهة العمـل، وهـو مـا يثـبّط                  

أو الترحيــل أو للاحتجــاز إلا خــاطر بــالتعرض المهــاجر علــى تــرك ظــروف عملــه الاســتغلالية و
عقــود معياريــة للعمــال   وقــد أحــرز بعــض البلــدان تقــدماً علــى صــعيد تطبيــق  . فقــدان الــدخل

ر عن تطبيق بعض ضمانات العمل المهمة، مثـل         قصُالمهاجرين، لكن كثيراً من البلدان لا يزال يَ       
. نـسب إليهـا مـسلك الاسـتغلال       الحد الأدنى للأجـر أو تحـسين تنظـيم وكـالات التـشغيل الـتي يُ               

وهناك بعض المهاجرين، ومنهم العاملون في الخدمـة المترليـة، يُـستبعدون غالبـاً وبـشكل واضـح                  
  .قانون العمل المترليالحماية التي يسبغها من 
وفي سري لانكـا، يُطلـب إلى العمـال المهـاجرين التـسجيل قبـل الرحيـل، وثمـة مطلـب                       - ٦٨

توقيـع عقـود الخدمـة في حـضور مـوظفين مـن المكتـب الـوطني                 آخر في هذا الخـصوص يقتـضي        
  .البعثات السريلانكية في الخارجقِبَل ، وإقرارها من للتوظيف الأجنبي

 علـى أنـه في حالـة إنهـاء عقـد العمـل             “العمالـة المهـاجرة   ”وفي أذربيجان، ينص قـانون        - ٦٩
صروفات المتـصلة بعـودة     مرجعها العامل المهاجر، تقوم جهة العمل بـرد جميـع الم ـ          ليس  لأسباب  

  .المهاجر وأسرته إلى بلده
ــة        - ٧٠ ــائق الهوي ــصينية، يُحظــر علــى أربــاب العمــل الاحتفــاظ بوث ــايوان، المقاطعــة ال وفي ت

ولا يحــق لأربــاب العمــل حجــب . للعمــال المهــاجرين، كجــوازات الــسفر أو تــصاريح الإقامــة 
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وقـد يُحظـر علـى      . أو انتهاك حقوقهم   أو إيقاع الضرر البدني عليهم       مأجور العمال أو ممتلكاته   
  .أرباب العمل الذين يأتون بمثل هذا المسلك توظيف العمال المهاجرين

ويحق لعمال المنازل في بلدان مجلس التعاون لـدول الخلـيج العـربي توقيـع عقـد معيـاري               - ٧١
ــداً للراحــة الأســبوعية، و     ــاً واح ــضمن يوم ــي    حــق موحــد يت ــسفر وتلق ــوازات ال ــاظ بج الاحتف

، ٢٠١٣وفي عـام    . وعات الراتب الشهري على حسابات مصرفية يمكـن تعقّبـها إلكترونيـاً           مدف
وقّعــت الفلــبين والمملكــة العربيــة الــسعودية اتفاقــاً لحمايــة حقــوق العمــل للمهــاجرين الفلبينــيين 

  . الساعةارالمساعدة على مديقدم المستُخدَمين في المنازل، بما في ذلك إنشاء خط للهاتف 
وريشيوس، يتمتع العمال المهاجرون بمستويات محددة للأجور وقواعـد وشـروط           وفي م   - ٧٢

ق لهـــم الانـــضمام إلى النقابـــات أخــرى للعمـــل مـــساوية لمـــا يتمتـــع بـــه العمـــال المحليـــون، ويح ـــ
 تابعـة لـوزارة     “للعمـال المهـاجرين   وحـدة خاصـة     ” ١٩٩٩وقد أنشئت منذ عام     . تشكيلها أو

، وتتلقـى الـشكاوى مـن       بـذلك وتقديم الخـدمات المتـصلة       في مكان العمل  العمل تتولى التفتيش    
  .العمال المهاجرين وتتعامل معها بلغة يفهمونها

  
  التجريم والاحتجاز و الكشف  -طاء   

علـى الأرجـح رادعـاً فعـالاً للـهجرة غـير            ليـست   رغم أن سياسـة التجـريم و الاسـتبعاد            - ٧٣
 بـل   قـوق الإنـسان ورفـاه المهـاجرين       بالنـسبة لح  ليس فقط   النظامية، تترتب عليها عواقب ضارة      

ومـآل  . والمهاجرين الموجودين في هذه المجتمعات    المُضيفة  بالنسبة للعلاقات بين المجتمعات     أيضاً  
وهنـاك مجموعـة متناميـة مـن        . ذلك في نهاية المطاف حدوث نتـائج سـلبية علـى التنميـة البـشرية              

ير النظامية، وأنـه رغـم القيـام علـى      الشواهد تدل على أن الاحتجاز الإداري لا يردع الهجرة غ         
ــد علــى مــدى العــشرين ســنة       النطــاق العــالمي بتطبيــق سياســات احتجــاز مغلّظــة بــشكل متزاي

  .)١٥(الماضية، لم يحدث انخفاض في عدد الوافدين غير النظاميين من المهاجرين
، استهل عدد مـن الـدول العمـل بتـشريعات أو سياسـات تـستهدف              ٢٠٠٩ومنذ عام     - ٧٤

بلجيكــا والبرازيــل الأرجنــتين واحتجــاز المهــاجرين مــن فئــات معيّنــة، ومــن هــذه الــدول   إنهــاء 

__________ 
وقد شهدت الـسنوات الأخـيرة زخمـاً كـبيراً في سـبيل دعـوة الـدول إلى التمـاس                    . ٨، الفقرة   A/HRC/20/24انظر    )١٥(  

حتجاز المهاجرين تستند، في جملة أمور، إلى مبدأ التناسب في القانون الدولي الذي يقتضي اللجـوء          بدائل فعالة لا  
 A/HRC/13/30(انظــر تقريــر الفريــق العامــل المعــني بالاحتجــاز التعــسفي       . إلى تــدبير الاحتجــاز كمــلاذ أخــير   

السامية  المتحدة الأممديرة لمفوضية وانظر أيضاً وقائع الأعمال والاستنتاجات الموجزة للمائدة المست      . Add.1-3) و
ــسان  ــممفوضــية /لحقــوق الإن ــدائل احتجــاز ملتمــسي اللجــوء       المتحــدة الأم ــشأن ب ــشؤون اللاجــئين ب ــسامية ل ال

، وهـي متاحـة     ٢٠١١مـايو   /أيار ١٢  و ١١واللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية، المعقودة في جنيف في يومي          
  .www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/Roundtable.aspx: في الموقع التالي
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وفي . وكندا وهنغاريا واليابان وبنمـا وجنـوب أفريقيـا والـسويد وجمهوريـة فترويـلا البوليفاريـة                
ــال مــن مراكــز احتجــاز         ــالإفراج عــن الأطف ــشكل مؤقــت ب ــان ب ــة الأخــيرة، قامــت الياب الآون

كمـا خفّـضت العـدد الإجمـالي     . مل بسياسة تمنع احتجازهم في المـستقبل     المهاجرين، وبدأت الع  
  .للمهاجرين المحتجزين فيها وأقامت شراكات عمل مع منظمات غير حكومية محلية

الــتي يجــوز للــسلطات أن تحتجـــز    للمــدة  واتجــه عــدد مــن الــدول إلى وضــع حــدود         - ٧٥
لجمهوريــة التــشيكية وفرنــسا  ، بمــا في ذلــك اكحــد أقــصى المهــاجرين خلالهــا لأغــراض إداريــة 

وهنغاريـــا وأيرلنـــدا وإيطاليـــا ولكـــسمبرغ والمغـــرب وهولنـــدا ونيكـــاراغوا وعُمـــان والبرتغـــال 
  .وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وزامبيا

تدابير بديلة للاحتجاز، مع الإقـرار      على المهاجرين غير النظاميين     ويطبّق عدد من الدول       - ٧٦
تخــضع  فئــات المستــضعفة علــى نحــو خــاص، كالأطفــال، لا     الــصريح مــن قِبَــل بعــضها بــأن ال    

احتجــاز المهــاجرين مــن الأطفــال؛ ويوجــب نقــل هــؤلاء  في إســبانيا ويحظــر القــانون . للاحتجــاز
، ولا يجيــز احتجــازهم إلا مــع أبــويهم في مرافــق  “بحمايــة الأحــداث”الأطفــال إلى دوائــر معنيــة 

  .صالحة للأسرة
بحريتـهم وكفالـة أمنـهم الشخـصي أثنـاء فتـرة            تفظين  مح ـالمهـاجرين   ترك  وقد أثبت نهج      - ٧٧

كـن نقـل    ويم )١٦(.وقلـة كلفتـه كبـديل للاحتجـاز       أقامتهم في المجتمع المـضيف، فعاليتـه الـشديدة          
المهاجرين إلى وحدات للدعم قائمة على أساس المجتمع المحلـي كـالملاجئ مـثلاً، تتـاح لهـم فيهـا                  

  .الفرص التعليمية والدعم النفسي والاجتماعيسُبل المساعدة القانونية والرعاية الطبية و
 تــشريعات تــنص - باســتثناء قــبرص ومالطــة -وســنّت جميــع بلــدان الاتحــاد الأوروبي   - ٧٨

، ٢٠٠٤وفي عـام  . على وجوب التماس بدائل الاحتجاز قبل اتخاذ أي قـرار يتعلـق بالاحتجـاز        
وأتاح عدة بـدائل يمكـن إقرارهـا    حظر قانون الهجرة في جمهورية فترويلا البوليفارية الاحتجاز،  

ضــمن إجــراء الترحيــل، تــشمل الإبــلاغ الــدوري للــسلطات المختــصة والاســتقرار في محليــات    
الذي يـتعين أن يأخـذ بعـين      (محددة في أثناء تنفيذ الإجراء الإداري، وتوفير ضمان التأمين المالي           

  ).الاعتبار الحالة المالية للمهاجر
 لتقيـيم المخـاطر لمـساعدة ضـباط الهجـرة في اتخـاذ قـرارات                وجرى أيضاً تطـوير أدوات      - ٧٩

 مثل هذه الأدوات لتقيـيم المخـاطر مـن          وتحدُ. مستنيرة بشأن ضرورة الاحتجاز المتصل بالهجرة     
الاحتجــاز غــير الــضروري، وتحــسّن درجــة الاتــساق في اتخــاذ القــرارات وتــضمن عــدم تعــرّض 

__________ 
، “الاحتجاز في سياق الهجرة الدوليـة، الاتجاهـات والممارسـات الفـضلى           ”التحالف الدولي المعني بالاحتجاز       )١٦(  

 ).٢٠١٣يوليه /تموز(ورقة إعلامية 
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والأفــراد محــدودي المهــارات لمخــاطر  الأفــراد الــذين يتــصفون علــى نحــو خــاص بالاستــضعاف   
وفي الولايـات المتحـدة، يجتـاز المهـاجرون غربلـة           . على أي نحـو كـان     الاحتجاز المتصل بالهجرة    

  .عملية يتم في سياقها فرزهم باستخدام أداة تقييم للمخاطر شاملة لنطاق البلد
فيـه بـشكل غـير      ء  أو البقـا  البلـد   وبموجب الإطار الدولي لحقوق الإنسان، يُعتبر دخول          - ٨٠

ضـــد الممتلكـــات أو ضـــد الأمـــن جريمـــة إداريـــة، ولـــيس جريمـــة ضـــد الأشـــخاص أو نظـــامي 
لــدول ألا تجــرّم ل والــدليل الــذي تهتــدي بــه آليــات حقــوق الإنــسان هــو أنــه ينبغــي .)١٧(الــوطني

  .الدخول أو البقاء غير القانونيين، بما في ذلك من أجل تخفيض الاحتجاز غير الضروري
ض البلــدان، ذهبــت الاســتجابات إزاء الاتجــار بالبــشر وتهريــب المهــاجرين إلى   وفي بعــ  - ٨١

أبعد من مجرد تدخلات العدالة الجنائية، وانتقلت إلى الأخذ بـسياسات كليـة أشمـل قائمـة علـى                   
ومن خلال إطار العمل الدولي لتنفيذ بروتوكـول مكافحـة تهريـب المهـاجرين              . حقوق الإنسان 
المعني بالمخدرات والجريمة، يقدم المكتب المـساعدة للـدول في تنفيـذ      دة   المتح الأممالتابع لمكتب   

 الأمــمبروتوكــول مكافحــة تهريــب المهــاجرين عــن طريــق الــبر والبحــر والجــو المكمّــل لاتفاقيــة  
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيـة، مـشدّداً علـى أن احتـرام حقـوق الإنـسان                  المتحدة  

  .ن طريقها منع ومكافحة تهريب المهاجرينللمهاجرين وسيلة يمكن ع
وتؤدي بعض الممارسـات المتعلقـة باعتقـال المهـاجرين غـير النظـاميين وتبـادل البيانـات                    - ٨٢

الشخصية بين مقدمي الخدمات، كالمستشفيات والمدارس والسجلات المدنية ووكـالات إنفـاذ            
وقامــت وكالــة . اجرينحقــوق الإنــسان للمه ــعلــى القــانون إلى التــأثير بــشكل غــير متناســب  

ــاد الأوروبي        ــضاء في الاتحـ ــدول الأعـ ــع الـ ــاون مـ ــية بالتعـ ــوق الأساسـ ــاد الأوروبي للحقـ الاتحـ
 تـوفر   “إفعـل ولا تفعـل    ”والمفوضية الأوروبية والمنظمات غـير الحكوميـة بوضـع وثيقـة بعنـوان              

  .)١٨(فيها إرشادات في هذا الصدد
  

  إليهاوسُبل اللجوء تحقيق العدالة رصد   -ياء  
علـيهم الحمايـة في إطـار القـانون        تظل حقوق المهـاجرين عُرضـة للانتـهاك مـا لم تُـسبغ              - ٨٣

ويوجــه إطــار حقــوق الإنــسان الــدول إلى . لةساءَويكونــون قــادرين علــى المطالبــة بوجــوب المُ ــ
ر القانوني من خلال آليات شبه قضائية أو قضائية بغيـة تمكـين المهـاجرين               بْالعمل على توفير الجَ   

__________ 
  )١٧(  A/HRC/20/24 ١٣، الفقرة. 
 “الاعتبــارات المتعلقــة بــالحقوق الأساســية: اعتقــال المهــاجرين غــير النظــاميين”وكالــة الاتحــاد الأوروبي للحقــوق الأساســية   )١٨(  

-http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending :، متاحة في العنوان التـالي     )٢٠١٢(

irregular-migrants..   
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البة بإعمال حقوقهم إزاء الدولة أو الفاعلين من غير الدولة، دون خـشية مـن الاعتقـال                 من المط 
  .أو الترحيل

ومن الممكن أن يكون الوضع غير النظـامي للمهـاجر عقبـة مباشـرة تحـول دون لجـوءه                     - ٨٤
وفي بعض الدول لا يجوز للمهاجر غير النظامي الادعاء بحقوق العمل التي تنظمهـا              . إلى العدالة 

وفي .  يكـون غـير قـانوني إذا انعـدم وجـود تـصريح العمـل          هلأن عقد توظيف  العمالية  تشريعات  لا
قـانوني لأنـه    التمثيـل   الالاستفادة من حـق     غير النظامي   أحوال أخرى، لا يكون بمقدور المهاجر       

ومــن الممكــن أيــضاً أن يكــون . لــن يكــون بوســع مكاتــب التوثيــق إصــدار التــوكيلات اللازمــة
المهــاجرون غــير النظــاميين ف.  بــالهجرة عقبــة غــير مباشــرة بوجــه اللجــوء للقــضاءالوضــع المتعلــق
الاتصال بالسلطات العامة للحصول على خـدمات الرعايـة الـصحية           في  مترددين  يكونون عادةً   

ــة      ــهاكات حقــوق الإنــسان أو للمطالب ــالجرائم وانت ــد ب أو لإلحــاق أولادهــم بالمــدارس أو للتندي
  .قد وظائفهم أو ترحيلهم أو معاقبتهم أو طردهمر، خشية منهم من فبْبالجَ
ــة       - ٨٥ ــة مؤقت ــة مــنح وضــعية هجــرة قانوني وفي الولايــات المتحــدة تتــيح التــشريعات إمكاني

  .للمهاجرين ضحايا بعض الجرائم، بما فيها جرائم الاتجار بالبشر
ــة       - ٨٦ ــسية علــى أحقي ــا، يــنص التــشريع المعــني بمركــز الأجانــب وعــديمي الجن  وفي جورجي

ــة شخوصــهم أو      ــة الأخــرى ســعياً إلى حماي المهــاجرين في اللجــوء إلى المحــاكم أو هيئــات الدول
ــنفس الحقــوق        ــع هــؤلاء الأشــخاص ب ــضاً علــى تمتّ ممتلكــاتهم أو حقــوقهم الأخــرى، ويــنص أي

بــصرف النظــر عــن شــخص وفي غواتيمــالا، يكــون لكــل . الإجرائيــة الــتي يتمتــع بهــا المواطنــون
هـاجرون، حـق اللجـوء إلى محـاكم القـانون ومحـاكم العمـل والـضمان                  بمـن في ذلـك الم      ،جنسيته

وعلاوة على ذلك، يُتاح للمهاجرين سبيل للوصـول إلى آليـات الـشكاوى التابعـة         . الاجتماعي
  .لمكتب محامي حقوق الإنسان

واعتمدت المكسيك عدة تدابير تضمن لجـوء المهـاجرين غـير النظـاميين للعدالـة، ومـن                   - ٨٧
ئرة للادعاء العام للمهاجرين في ولاية شيباس، فـضلاً عـن اعتمـاد المعهـد الـوطني             ذلك إنشاء دا  

  . بروتوكولات لتحديد ومساعدة المهاجرين ضحايا الجرائم٢٠١٠للهجرة في عام 
إجراء عمليــات قيامهــا بــوفيمــا يتعلــق باحتجــاز المهــاجرين، تؤكــد بعــض الــدول علــى   - ٨٨

وعلـى سـبيل المثـال، يجـري     .  الـصعيد الـوطني  رصد للاحتجـاز علـى نحـو مـستقل ودوري علـى         
أوغنــدا وجنــوب رصــد مــن هــذا القبيــل مــن جانــب المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان في    

، أفريقيا وسويـسرا وفيجـي ومـالي والمكـسيك وموريـشيوس ونيجيريـا ونيكـاراغوا وهنـدوراس                
ا والجبــل الأســود إســبانيا وإكــوادور وبولنــدومــن جانــب دواويــن المظــالم واللجــان المــستقلة في 

وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة وجمهوريــة مولــدوفا وســلوفينيا والــسنغال والــسويد  
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 ونيوزيلنــــدا  المتحــــدة لبريطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الــــشمالية المملكــــةوصــــربيا وملــــديف و
  .وهولندا وهنغاريا

  
  الاستنتاجات والتوصيات  -سادسا  

  الاستنتاجات  -ألف   
 النهج القائم على حقوق الإنسان في وضع وتنفيذ سياسات الهجرة هـو             إن مؤدى   - ٨٩

 التزام الدول بـصياغة جميـع هـذه الـسياسات وتـدقيقها، قياسـاً إلى معـايير حقـوق الإنـسان                    
، وسعيها الدؤوب لضمان تجاوب هذه الـسياسات مـع حقـوق الإنـسان لجميـع              ومرجعياتها

وثمة دلائل متزايدة علـى أن  . فاً من بينهمالمهاجرين، مع إيلاء تركيز خاص للأشد استضعا    
اتباع نهج حقوق الإنسان إزاء سياسة الهجـرة يفـضي إلى نتـائج أفـضل وأكثـر اسـتدامة في                    

زاع  فالمهاجرون المتعلمون الأصحاء والممكّنـون أكثـر قـدرة علـى انت ـ     .مجال التنمية البشرية  
اد الأوسع في بلدان الأصل      والإسهام في المجتمع والاقتص    أنفسهم وأسرهم من وهدة الفقر    
  .وبلدان العبور وبلدان المقصد

وعلى ذلك، يمكن للهجرة الدولية، إذا ما حكمتـها سياسـات قائمـة علـى حقـوق                   - ٩٠
الإنسان، أن تكـون تجربـة في الـتمكين تنطـوي علـى مكاسـب إنمائيـة للمهـاجرين وأسـرهم           

نــسان إلى صــوغ وعلــى النقــيض مــن ذلــك، يــؤدي غيــاب منظــور حقــوق الإ . ومجتمعــاتهم
سياسات تستجيب أكثر لمطالب ذات أصداء شعبية بل ومتخوفـة مـن الأجانـب، وغايـات            

علـى نقـاش    تكـون مرتكـزة     بـدلاً مـن أن      . سياساتية غـير واقعيـة أو فـروض يـشوبها العـوار           
مــستند إلى الــبراهين بــشأن التكــاليف والمنــافع البــشرية للــهجرة، وللتــدابير الكفيلــة راشــد 

  .قوق الإنسان للمهاجرينبضمان حماية ح
وغالباً ما لا تدرك سياسات الهجرة، على سبيل المثال، بأن المهاجرات لسن دائمـاً                - ٩١

 بــأن المهــاجرين مــن الأطفــال هــم فــاعلات مستــضعفات أو ســلبيات في ســياق الهجــرة، أو
ــاعلون    في ــان ف ــضرورة ضــحايا  (أغلــب الأحي ــسوا بال ــن الممكــن أن  . في هجــرتهم) ولي وم

يـاً  جنائأً إركاز سياسات الهجرة على فروض مؤداها أن المهاجرين يمثلون تهديـداً             خط يجري
وأمنيــاً، بــدلاً مــن أن تأخــذ بعــين الاعتبــار الأســباب الــتي جــاءت بهــم إلى البلــدان المــضيفة  
والعمل بها، أو إسهاماتهم الاقتصادية والاجتماعيـة، أو الاحتيـاج إلـيهم مـن أجـل مـشاريع         

  .إنمائية محددة
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ومــن أجــل تعزيــز وضــع وتنفيــذ سياســات الهجــرة، يــتعين علــى الــدول والجهــات     - ٩٢
علــى القائمــة علــى حقــوق الإنــسان الهجــرة الفاعلــة الأخــرى الــسعي إلى تحــسين حوكمــة  

  .)١٩(عد الوطني والإقليمي والدوليالصُ
 دْح ـُ فجوة معرفية كبيرة فيما يتعلـق بـالهجرة وحقـوق الإنـسان، يمكـن أن تَ                وهناك  - ٩٣
وتمثّل . قدرة الدول على تصميم ووضع سياسات الهجرة القائمة على حقوق الإنسان          من  

 وضـع مثـل هـذه الـسياسات         لى حقوق الإنسان ضرورة لبناء قـدرات      المؤشرات القائمة ع  
. على الصعيدين الوطني والمحلي، وتطوير أدوات للرصد والتنفيذ وبناء القدرات والتوعية          

ــساعد المنظــور ا   ــة جمــع    ومــن الممكــن أن ي ــه عملي لمراعــي لحقــوق الإنــسان في إعــادة توجي
المصادر التقليدية والقيـام بتحليـل مـصادر مـن قبيـل            تتبع  البيانات للانتقال بها إلى أبعد من       

الإحصاءات السكانية أو المؤشرات الاقتصادية مع وضع اعتبارات الاستـضعاف والتمييـز      
  .نُصب العينالاستبعاد و
  

  التوصيات  -باء   
   الأمين العام،إن  - ٩٤

يرحب بالمعلومات التي وردت مـن الـدول الأعـضاء بـشأن التـشريعات والقواعـد                  
والسياسات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع المهـاجرين، ويتقـدم بالتوصـيات              

  :التالية
ــة     )أ(   ــة إلى آليـ ــا الوطنيـــة المقدمـ يـــشجع الـــدول علـــى أن تـــدرج في تقاريرهـ

لشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان معلومـات عـن التـدابير المتعلقـة             الاستعراض الدوري ا  
  بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛

يــشجّع المقــرر الخــاص المعــني بحقــوق الإنــسان للمهــاجرين علــى مواصــلة      )ب(  
  تعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين عن طريق الحوار مع الدول الأعضاء؛

__________ 
لقيـام،  االـسامية لحقـوق الإنـسان     المتحـدة  الأمـم  كلّف الأمين العـام مفوضـية     ،٢٠١٢ديسمبر  / الأول كانونفي    )١٩(  

بإعداد تقريـر تحليلـي عـن     المتحدة الأممموعة العالمية المعنية بالهجرة وشركاء آخرين في منظومة       بالتشاور مع المج  
الهجرة وحقوق الإنسان من أجل زيادة قوة التركيز على حقـوق الإنـسان للمهـاجرين في سـياق الحـوار الرفيـع                       

ــة الــذي ســيُ  ٢٠١٣المــستوى لعــام  ــة والتنمي ــومي ع بــشأن الهجــرة الدولي ــوبر / الأولتــشرين ٤  و٣قد في ي أكت
الهجــرة وحقــوق “الــسامية لحقــوق الإنــسان  المتحــدة الأمــمانظــر مفوضــية . ، وفي الــسياقات الــتي تليــه٢٠١٣
: ، متــاح في العنــوان التــالي٢٠١٣” تحــسين حوكمــة الهجــرة الدوليــة القائمــة علــى حقــوق الإنــسان  : الإنــسان

www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/MigrationAndHumanRightsIndex.aspx. 
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التصديق على جميع الصكوك الدولية لحقوق      يشجّع الدول الأعضاء على       )ج(  
الإنسان ذات الصلة، وعلى الأخص التصديق على الاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع                

  العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
يشدد على أنـه يقـع علـى عـاتق الـدول التـزام بموجـب الـصكوك الدوليـة                      )د(  

ميــع الأشــخاص الموجــودين ضــمن  الأساســية لحقــوق الإنــسان بحمايــة حقــوق الإنــسان لج  
  جنسيتهم أو وضعهم القانوني؛أيَاً كانت ولاياتها القضائية، 

يوصي باعتماد خطط عمل وطنيـة شـاملة تهتـدي بالمعـايير الدوليـة لحقـوق                  )هـ(  
  الإنسان من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين؛

ية لمنـع التمييـز ضـد المهـاجرين         يدعو الدول إلى اتخاذ تـدابير إيجابيـة اسـتباق           )و(  
  والمعاقبة عليه، وتجنّب تهميش المهاجرين وإقصائهم اجتماعياً؛

أيَـاً كـان    يشجع الدول على ضـمان إتاحـة الـسبيل أمـام جميـع المهـاجرين،                  )ز(  
وضعهم القانوني، للحصول على الرعاية الـصحية الكافيـة بمـا في ذلـك الخـدمات الـصحية                  

  اية سبيل حصولهم على المحدّدات الأساسية للصحة؛الوقائية والعلاجية، وحم
أيّاً كان وضعه يدعو الدول إلى التسليم بأن لكل شخص الحق في التعليم،   )ح(  

ويــشجع الأمــين العــام الــدول الأعــضاء علــى أن تقــوم أيــضاً  . وضــع أبويــه كمهــاجريْنأو 
لإيفـاء في الوقـت   بوضع استراتيجيات تعليمية تعزز قدرات المجتمعات المهمشة ككل، مع ا     
  ذاته بالاحتياجات التعليمية للمهاجرين المستضعفين داخل هذه المجتمعات؛

يشجع الدول على إقامة حواجز واقية وإيجاد ضمانات فيما يتعلق بتبـادل              )ط(  
 والمعلومات بـين مقـدمي الخـدمات العامـة بمـا في ذلـك مؤسـسات الرعايـة الـصحية ومـدير                     

 وينبغي ألا يُطلب إلى مؤسسات الخدمة العامة الإبلاغ عن .المدارس، وبين سلطات الهجرة
البيانات أو مشاطرتها مع سلطات الهجرة، ولا بد مـن تزويـد هـذه المؤسـسات بتوجيهـات                 

  في هذا الشأن؛
ــبيل وصـــول المهـــاجرين إلى نُظـــم الـــضمان     )ي(   يـــدعو الـــدول إلى ضـــمان سـ

الكرامــة  ة الفقــر وحفــظالاجتمــاعي، علــى الأقــل عنــدما تكــون لازمــة للتخفيــف مــن حــد
الإنسانية، وأن تتعاون من أجل زيادة إمكانية تنقّل الحقوق الاجتماعية للمهاجرين، بمـا في              

ويحــض الأمــين العــام الــدول أيــضاً علــى ضــمان   . يينذلــك حقــوق المهــاجرين غــير النظــام 
ن غير وجرالمساواة في المعاملة في ظروف العمل بين المواطنين والمهاجرين، بمن في ذلك المها     

بـد أن يتمتـع العمـال المهـاجرون          ولا. النظاميين، دون أي انتقاص حتى في العقـود الخاصـة         
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بسبيل للانتصاف، بما في ذلك في حالات التعرّض للعنف أو سوء المعاملة البدنية والنفسية  
  والجنسية على يد أرباب العمل، أو عدم تلقي الأجور أو الفصل غير القانوني؛

ول إلى وضع حد لتجريم المهاجرين غير النظاميين، وإلى أن تنظر           يدعو الد   )ك(  
ويــشجع الأمــين العــام الــدول أن تتخــذ أيــضاً   . عــن كثــب في مطالــب وأســباب هجــرتهم  

خطوات لإنهاء احتجـاز المهـاجرين وتنفيـذ التـدابير البديلـة للاحتجـاز بالنـسبة للمهـاجرين                  
تجنـب تطبيـق فتـرات مفرطـة علـى      غير النظاميين، وأن تستعرض فتـرات الاحتجـاز حـتى ت     

ويـــتعين ألا يجـــري احتجـــاز الأطفـــال علـــى أســـاس وضـــعهم  . المهـــاجرين غـــير النظـــاميين
  كمهاجرين، أو بسبب دخولهم غير النظامي إلى البلد؛

 ويــدعو الــدول الأعــضاء إلى الإقــرار بــأن المهــاجرين، وعلــى الأخــص ذو    )ل(  
ن غير النظاميين، يُستبعدون عادةً بشكل      وجرن والمها ون المؤقت والمهارات المحدودة والمهاجر  

ــة محــدد  ــة، وأن عليهــا مــن ثم أن تــضمن الفــصل الواضــح بــين    مــن عملي تــصنيفات التنمي
، وكـذلك في سـياق الخطـط        ٢٠١٥ لمـا بعـد عـام        خطـة التنميـة   في سـياق تبلـور      المهاجرين  

  الإنمائية الوطنية؛
مة والموثوقة المتعلقـة    يوصي بالتطوير العاجل للمعارف ذات الصلة والسلي        )م(  
حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك عــن طريــق جمــع البيانــات الموزعــة علــى والمهــاجرين بقــضايا 

ــانوني، مــع ضــمان تماشــي      ــشطة مثــل هــذه الأ أســاس الجــنس والعمــر والمركــز الق مــع لجن
  المعلومات مع المعايير الدولية لحماية البيانات والحق في الخصوصية؛

الهجرة، بشأن  ء إلى صياغة مؤشرات لحقوق الإنسان       يدعو الدول الأعضا    )ن(  
أصحاب المصلحة ذوي الـصلة بمـن في ذلـك المهـاجرون أنفـسهم، بغيـة                جميع  بالتشارك مع   

  زيادة قدرتهم على وضع وتنفيذ ورصد سياسات الهجرة القائمة على حقوق الإنسان؛
يـــشجع الـــدول علـــى تكـــريس اهتمـــام متزايـــد لحقـــوق الإنـــسان لجميـــع   )س(  

هاجرين في إطار الحوكمة الدولية للهجرة على الصُعد العالمي والإقليمي والوطني، إقراراً الم
التعــاون والحــوار الــدوليين في   بكــون الهجــرة ظــاهرة إنــسانية أصــيلة وبــضرورة تحــسين       

  .الشأن هذا
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	ويدرس التقرير العناصر المكوّنة للنهج القائم على حقوق الإنسان في تناول قضايا المهاجرين والهجرة، بما في ذلك من منظور خطة التنمية لما بعد عام 2015، ويتضمن تحليلاً لكيفية إدماج منظور مراعٍ لحقوق الإنسان على نحو يعزز وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنمية، ويعطي أمثلة على ممارسات حديثة لإدماج المنظور المراعي لحقوق الإنسان في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة والتنمية.
	أولاً - مقدمة
	1 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في قرارها 67/172، أن يقدم إليها في دورتها الثامنة والستين تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار، يتضمن تحليلاً يبيّن كيف يمكن لإدماج منظور مراعٍ لحقوق الإنسان أن يعزز وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنمية.
	2 - وقد وردت في هذا الشأن ردود خطية من الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية استجابة لمذكرة شفوية بعثت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نيابة عن الأمين العام تطلب فيها تقديم معلومات عن تنفيذ القرار 67/172().
	3 - ويتضمن الفرع الثاني من هذا التقرير تحليلاً للعناصر المكوِّنة للنهج القائم على حقوق الإنسان. وينظر الفرع الثالث في وضع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء قضايا المهاجرين والهجرة في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015. ويتضمن الفرع الرابع تحليلاً للكيفية التي يمكن بها للمنظور المراعي لحقوق الإنسان أن يعزز وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنمية. ويقدّم الفرع الخامس أمثلة على ممارسات حديثة لإدماج المنظور المراعي لحقوق الإنسان في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة والتنمية، ويُبرز التحديات الماثلة وأفضل الممارسات في هذا الخصوص. ويقدم الفرع السادس استنتاجات وتوصيات.
	4 - وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، أهاب المؤتمر بالدول أن تعزز وتحمي على نحو فعال حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين أياً كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وأن تعالج مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والتحاور على الصُعُد الدولي والإقليمي والثنائي واتباع نهج شامل ومتوازن في هذا الصدد، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق بلدان الأصل وبلدان العبور وبلدان المقصد في مجال تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها؛ وتجنُّب النُهج التي قد تؤدي إلى تفاقم أوضاع استضعافهم().
	5 - وتتسم الروابط القائمة بين الهجرة والمهاجرين وحقوق الإنسان والتنمية بتشابكها وتعدد وجوهها. فقد باتت الهجرة المعاصرة ظاهرة متزايدة التعقُّد. ويسّر التقدم التكنولوجي سُبلاً للسفر السريع والانتشار الخاطف للمعلومات عن طريق الإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي. والواقع، أن وجوه عدم المساواة والتغييرات الديمغرافية وأسواق العمالة العالمية الآخذة في الاتساع تؤدي غالباً إلى دفع المهاجرين إلى قبول العمل في ظروف مُضَّنية وغير مستقرة. وتتعدد دوافع الإقدام على الهجرة وتأخذ جوانب متنوعة عادةً ويمكن أيضاً أن تتبدل خاصةً عند انتقال المهاجرين إلى بلدان المقصد في رحلات طويلة تكتنفها المصاعب في أغلب الأحوال. وتؤدي قلة الفرص المتاحة للهجرة القانونية إلى حَمْل المهاجرين بشكل متزايد على الاعتماد على المهربين لتسهيل تنقّلهم، ويمكن لها أيضاً أن تفاقم من حدة ضعفهم إزاء الاستغلال الذي يمارسه المتاجرون بالبشر وإزاء أشكال الاستغلال الأخرى.
	6 - ومع زيادة تنقّل البشر واتخاذه طابعاً عالمياً متنامياً، بات التمييز التقليدي بين الهجرة الطوعية والهجرة القسرية؛ والهجرة النظامية والهجرة غير النظامية؛ والهجرة المؤقتة والهجرة الموسمية والهجرة لآماد طويلة والهجرة الدائمة - أشد التباساً. ويخلق ذلك بشكل متزايد سبباً أدعى إلى ضرورة تناول حقوق جميع المهاجرين على نحو كلي. ومن ناحية أخرى، تشكل النساء والفتيات أكثر من نصف مجموع السكان المهاجرين دولياً، وتسافر الكثيرات منهن على عهدتهن الخاصة. ويقدّر أن واحداً من كل ثمانية مهاجرين يندرج في الفئة العمرية بين 15 و 24 عاماً.() وفي خضم عملية الهجرة، يواجه الأطفال والشباب والنساء والرجال جميعهم تحديات تعكسها الظروف التي تكتنف أحوالهم الخاصة.
	7 - ومن الأهمية بمكان في هذا السياق ملاحظة أن الهجرة هي في جوهرها عملية إنسانية تتضمن تحركاً تحفّه المخاطر غالباً يشمل زهاء 215 مليون نسمة. وهي بذلك ليست مجرد مسعىً لمجهولين ”لإحداث نقلة في أوضاعهم“. كما أن الهجرة في الوقت نفسه ظاهرة اقتصادية واجتماعية مهمة في القرن الحادي والعشرين ويمكن أن يترتب عليها بهذا الوصف أثر إنمائي معلوم: سواءً من منظور التنمية البشرية للمهاجرين وأسرهم، أو في عملية التنمية في بلدان الأصل وبلدان العبور وبلدان المقصد. ويتعين عند صياغة إطار المناقشة بشأن ”الهجرة والتنمية“ أن يوضع منظور حقوق الإنسان في صميم هذه المناقشة، وأن يُحرص على عدم إغفاله. ويعتبر جدول أعمال الهجرة وحقوق الإنسان عَدَسة مهمة لضبط المشهد فيما يتعلق بهذه المسألة، وهو حاسم الأهمية في حد ذاته، وحاسم الأهمية أيضاً في إطار معترك ”الهجرة والتنمية“، لأن حقوق الإنسان مكوّن أصيل لجميع البشر بصرف النظر عن قيمتهم العملية كوحدات للعمل أو كوكلاء للتنمية.
	8 - ولم تعد المكاسب الإنمائية المتأتية من حماية حقوق الإنسان للمهاجرين محلاً للتشكيك الآن. وثمة إقرار متزايد بضرورة أن تراعي سياسات الهجرة على الصُعد الوطني والإقليمي والدولي الإسهامات الأساسية التي يقدمها المهاجرون للمجتمعات والاقتصادات، وأن تستمسك بالالتزامات القانونية التي تتحملها الدول طوعاً بشأن حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وتعزيزها واحترامها والوفاء بها.
	ثانياً- النهج القائم على حقوق الإنسان
	9 - يرمي النهج القائم على حقوق الإنسان إلى دعم تحقيق نتائج إنمائية أفضل وأكثر استدامة عن طريق تحليل وجوه عالم الإنصاف والممارسات التمييزية وعلاقات القوى غير العادلة التي تحتل دائماً صميم مشاكل التنمية، والتصدي لها. ويستند هذا النهج معيارياً إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويستهدف تشغيلياً تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وفي ظل النهج القائم على حقوق الإنسان تترسخ القواعد التي تنبني عليها الجهود الإنمائية في نظام للحقوق تقابلها التزامات مناظرة تقع على عاتق الدول بموجب القانون الدولي.
	10 - ويركز النهج القائم على حقوق الإنسان على تنمية قدرات الجهات الحاملة للمسؤولية للإيفاء بالتزاماتها، وقدرات أصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم. وتشمل هذه القدرات المهارات والإمكانات والموارد والمسؤوليات والسلطة وحفز الهممْ.
	11 - ولا يُولي النهج القائم على حقوق الإنسان اهتمامه للنواتج فقط إنما يشمل باهتمامه أيضاً العمليات. وبغية التأكد من وجود عمليات ونواتج قائمة على حقوق الإنسان، لا بد من وجود نُظم عاملة للمعلومات وبيانات سليمة ذات صلة وموزّعة، يكون بالمستطاع معها تحديد الفئات المستضعفة والوقوف على احتياجاتها المتباينة.
	12 - وتتمثل المبادئ التي يتأسس عليها النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الهجرة فيما يلي:
	(أ) عالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف: فجميع الناس، بمن فيهم المهاجرون، يتمتعون بحقوق الإنسان العالمية غير القابلة للتصرف؛
	(ب) عدم تجزؤ الحقوق: فجميع حقوق الإنسان (مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية) غير قابلة للتجزؤ، وهي حقوق متأصلة في كرامة كل إنسان، بمن في ذلك المهاجرون؛
	(ج) تعاضد الحقوق وترابطها: فإعمال أحد الحقوق يعتمد في الغالب، بشكل كلي أو جزئي، على إعمال حقوق أخرى؛
	(د) المشاركة والإدماج: فمن حق المهاجرين المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيهم مباشرة، مشاركة فعالة وحرة ومجدية()؛
	(هـ) المساواة وعدم التمييز: فيقع على الدول التصدي للتمييز المباشر وغير المباشر ضد المهاجرين ومعاملتهم غير المتساوية سواء في القوانين أو السياسات أو الممارسات؛
	(ز) المُساءَلة: فيقع على الدول كفالة الشفافية في وضع وتنفيذ سياستها المتعلقة بالهجرة؛ ويتحتم عليها أن تضمن سبيل وصول المهاجرين إلى آليات الجَبْر والانتصاف. وفي هذا المجال، ثمة سُبل كثيرة لكفالة وجود المُساءَلة تشمل ما يلي:
	’1‘ التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وإدماج معاييرها في القوانين الداخلية؛
	’2‘ وجود الآليات القضائية وشبه القضائية، ومن ذلك على سبيل المثال مراعاة المسائل المتعلقة بالمهاجرين في الأحكام القضائية والمراجعات الدستورية والإدارية، ووجود اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ودواوين المظالم؛
	’3‘ وجود الآليات الإدارية والمعنية بالسياسات، ومثال لذلك، إجراء استعراضات لأثر حقوق الإنسان على السياسات والاستراتيجيات المعنية بالهجرة؛
	’4‘ وجود الآليات السياسية، ومثال لذلك، العمليات البرلمانية، وعمليات الرصد والتوعية التي تتولاها المنظمات غير الحكومية؛
	’5‘ الإبلاغ عن حالة المهاجرين للجهات المعنية بمعاهدات حقوق الإنسان.
	وينتقل النهج القائم على حقوق الإنسان بالتحليل والبرمجة المتعلقين بالتنمية من وضعية الإحسان الهلامية المعالم، إلى وضعية الالتزام الأكثر قابلية للقياس والإنفاذ.
	ثالثاً - النهج القائم على حقوق الإنسان في تناول قضايا المهاجرين والهجرة في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015
	13 - تلاحظ المفوضّة السامية لحقوق الإنسان أن الاختبار الحاسم الذي يواجه أي عملية للتنمية هو درجة إيفاء أي استراتيجيات أو تدخلات بالمطالب المشروعة للناس في التحرر من الخوف والعوَزْ، وإسماع صوتهم في شؤون مجتمعاتهم، والظفر بحياة موفورة الكرامة.
	14 - ويتسم نهج تحقيق التنمية القائم على حقوق الإنسان، على النحو الذي يجري تعريفه به في منظومة الأمم المتحدة، بكونه متمحوراً حول الإنسان وغير تمييزي وشاملاً للجميع وخاضعاً للمُساءَلة ومقللاً لوجوه عدم الإنصاف. وفي عام 2012، أوصى فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، بالأخذ بثلاثة مبادئ أساسية في خطة التنمية لما بعد عام 2015 تتبلور في حقوق الإنسان والمساواة والاستدامة.() ودعا الفريق إلى وضع خطة إنمائية جديدة تكون متوائمة مع معايير حقوق الإنسان وآليات المُساءَلة.
	15 - ولن يكتسب لا النمو ولا تخفيض حدة الفقر خصائص الاستدامة ما لم يَجْر إيلاء الاهتمام لمسائل عدم المساواة والتصدي لشيوع التمييز. فالنمو الاقتصادي ليس في حد ذاته مقياساً كافياً للتنمية. لأن النمو الاقتصادي الذي يقترن على المستوى الهيكلي بقدر كبير من وجوه عدم المساواة والقمع، لن يكون مستداماً في الأجل الطويل أو مقبولاً أخلاقياً في الوقت الراهن(). ولا بد أن تتضمن التنمية في المفهوم والممارسة اعتبارات تكفل للجميع العمل المنتِج واللائق والتعليم والرعاية الصحية والإسكان الوافي والغذاء، والتمكين من إبداء صوت في القرارات العامة وإتاحة فرصة المشاركة الحرة والفعالة والمجدية في الشأن العام، وإيجاد مؤسسات منصفة للعدالة وتكريس الإحساس بالأمن الشخصي.
	16 - ومن ثم، يتمثل محور التنمية أساساً في إزالة الحواجز وتوسيع مجالات الفرص. وحسبما لاحظت مفوضّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فإنه ”بات من البديهيات الآن عدم استطاعة أي مجتمع بلوغ طاقاته الحقّة إذا وُجدت فيه قطاعات كاملة محجوبة عن المشاركة بحواجز قانونية أو مادية أو اجتماعية أو سياسية“(). وعليه، فإن إدماج جميع المهاجرين في عملية التنمية لن يكون التزاماً معيارياً فحسب تتأصل جذوره في منع التمييز، لكنه سيكون أيضاً حتميةً عمليةً يقتضيها وجود الاستراتيجيات الإنمائية الفعالة. ولن يكون بالمستطاع الوصول بالهجرة إلى تحقيق أقصى ما تنطوي عليه من إمكانات، كأداة تمكين للتنمية البشرية، إلا إذا كان التفكير فيها يتم من منظور حقوق الإنسان.
	17 - فالمهاجرون ليسوا سلعاً. ولا ينبغي للحلول الإنمائية أن تدفع المهاجرين إلى الهجرة ”كوكلاء للتنمية“ أو كعاملين لتحقيق التنمية، ما لم تكن هناك على الأخص حماية كافية لحقوق الإنسان وحقوق العمل العائدة لهم. فالدول، وليس المهاجرين، هي التي يقع على عاتقها رسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية السليمة لتحقيق التنمية.
	18 - ولا ينبغي أيضاً أن تكتفي خطة التنمية لما بعد عام 2015 بتناول مسألة الهجرة بوصفها فحسب ظاهرة عالمية وأداة لتمكين التنمية من دون أن تنظر في الحالة التنموية لأكثر من 215 مليون مهاجر، يعيش كثير منهم ويعمل في أوضاع غير مستقرة وظالمة. ولا تختلف في هذا الأمر الأهداف الإنمائية التي تتغافل عن الاهتمام بالفئات التي قد تتعرض للترك، عن أهداف النمو الاقتصادي: فكلاهما يمكن أن يتحقق دون أن يترك أثراً ملموساً في ضمان إقامة عالم أكثر إنصافاً وعدلاً.() 
	19 - وقد لاحظ تقرير التنمية البشرية لعام 2009 الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحواجز القائمة بوجه التنقّل مرتفعة بصورة خاصة أمام الأشخاص محدودي المهارات، رغم الطلب على تشغيلهم في كثير من البلدان الغنية.() ويتحرك كثير من المهاجرين ويعيش ويعمل في ظروف غير متساوية وتمييزية وتهميشية، ولا يكون بوسعه أن يغنم من التنمية. وبناء على ذلك، لا بد أن يجري بوضوح الفصل بين تصنيفات المهاجرين في الأهداف والغايات والمؤشرات الإنمائية في المستقبل. وتشكّل خطة التنمية لما بعد عام 2015 فرصة سانحة لتعزيز قاعدة المعارف بشأن أبعاد حقوق الإنسان للمهاجرين، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمهاجرين الأكثر استضعافاً.
	20 - ومن الأهمية بمكان أن تنظر خطة التنمية لما بعد عام 2015 إلى عالم العمل باعتباره ساحة رئيسية للتفاعل بين الهجرة والتنمية، وأن تسلّم على نحو خاص بالضعف الذي يعتري العمال محدودي ومتوسطي المهارات والعمال المهاجرين ذوي الأحوال غير النظامية. لكنها ينبغي أن تنظر أيضاً إلى ما وراء مكان العمل؛ وأن تسلّم بأن الهجرة تتفاعل مع التنمية في فضاءات مهمة أخرى عامة وخاصة، بما فيها المنزل، والمجتمعات التي يغادرها المهاجرون، والمجتمعات التي يلتحقون بها، وفي غمار الحياة التعليمية والثقافية. من هنا، لا بد أن تكون السياسات السليمة مستهدفة بشكل صريح تخفيف أوجه عدم المساواة فيما يتصل بالأطفال المهاجرين والنساء المهاجرات الذين تتهددهم المخاطر، والمهاجرين كبار السن والمهاجرين ذوي الإعاقات، فضلاً عن المهاجرين ذوي الأحوال غير النظامية؛ وأن تكفل سُبل وصول جميع المهاجرين إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي والإسكان والمياه والمرافق الصحية. وقد لاحظت لجنة حقوق الطفل وجوب اشتمال السياسات والبرامج والتدابير الرامية إلى حماية الأطفال من الفقر والإقصاء الاجتماعي على الأطفال الموجودين في سياق الهجرة، أياً كانت وضعيتهم.() 
	21 - وينبغي أن تكون خطة التنمية لما بعد عام 2015 عالمية وغير منطوية على أي تمييز تعسفي ضد الدول، وإنما تكون مركّزة على البشر وحقوق الإنسان. وفي سياق الهجرة المعاصرة، يتجه التمييز التقليدي بين بلدان الأصل وبلدان المقصد إلى التضاؤل في الأهمية. وعلى نحو متزايد، باتت الاقتصادات الناشئة والبلدان المتوسطة الدخل تمثل جهات مستضيفة لأعداد كبيرة من المهاجرين، وأصبحت الهجرة فيما بين بلدان الجنوب تكتسي الأهمية نفسها التي يكتسيها انتقال الناس من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة النمو. وعلى جانب آخر بدأت بلدان المقصد التقليدية ترى مواطنيها وهم يهاجرون بحثاً عن الفرص، وأصبحت بلدان الأصل التقليدية بلدان عبور وبلدان مقصد.
	22 - وعليه، يتعين أن تكون خطة التنمية لما بعد عام 2015 منطبقة على جميع البلدان وجميع الناس؛ ولا بد أن تسلّم بأنه من الممكن أن يعيش المهاجرون في ظروف الفقر والتهميش والتمييز ضدهم في جميع بلدان الاستضافة وبلدان العبور، بل أنهم غالباً ما يعيشون هذه الظروف بالفعل. ويمكن أن تكون لسياسات الهجرة التي توضع في بلدان المقصد تبعات دائمة في تطور أسر ومجتمعات المهاجرين وحقوق الإنسان خاصتهم في بلدان الأصل. وعندما يهاجر الناس الأشد فقراً، فإنهم عادةً ما يُقدمون على ذلك في ظل ظروف الاستضعاف التي تعكس محدودية مواردهم وخياراتهم. ومن ثم، يفضي ذلك في كثير من البلدان إلى زيادة أرجحية أن يعيش المهاجرون غير النظاميين والمهاجرون محدودو المهارات (وأبناؤهم) في ظروف الفقر وعدم المساواة مقارنةً بمواطني هذه البلدان.
	رابعاً - منظور مراعٍ لحقوق الإنسان في سياسات الهجرة الدولية والتنمية
	23 - من العسير تحديد أبعاد السياسة التي تُعنى بمجال ”الهجرة والتنمية“. وفي سياق التنمية البشرية (الذي يُفهم على أنه يعني توسيع نطاق الحريات المتاحة للناس لكي يعيشوا حياتهم على النحو الذي يختارونه) يكون مؤدى مثل هذه السياسة هو التدابير التي توضع بشأن مسائل الهجرة ويكون لها تأثير على التنمية البشرية للمهاجرين. وعلى نحو ما لوحظ سلفاً، فإن الهجرة والتنمية كلتيهما، عمليتان إنسانيتان في الجوهر.
	24 - وثمة جانبان للمكاسب والقيمة المضافة التي تنجم عن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في وضع وتنفيذ سياسات الهجرة والتنمية وهما: (أ) السبب المنطقي الأصيل، الذي يسلّم بأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الهجرة هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله أخلاقياً وقانونياً؛ (ب) والسبب العملي، الذي يقر بأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يفضي إلى نتائج أفضل وأكثر استدامة في التنمية البشرية للمهاجرين وأسرهم، وعلى النطاق الأوسع في تنمية المجتمعات والدول. والأكثر أهمية في هذا السياق أن يتجه النهج القائم على حقوق الإنسان إلى البناء على الدروس المستفادة من الممارسات الإنمائية الجيدة، والتعلّم منها - وليس تجاهلها - وأن يعزز الدفوع الداعية إلى تنفيذ هذه الدروس على نحو أكثر تماسكاً.
	25 - ويرتكن النهج القائم على حقوق الإنسان في سياسة الهجرة إلى قيام الدول بالالتزام طوعاً بالمعايير والمبادئ العالمية. وثمة في هذا المجال نتائج ومعايير محددة تتعلق بتقديم الخدمات وبالسلوك والممارسات الجيدة، تنبثق عن الصكوك العالمية لحقوق الإنسان. وتقدم الآليات القائمة على حقوق الإنسان مشورة إضافية بشأن التناول التفصيلي لتلك المعايير والمبادئ. ويشكل هذا الإطار المعياري أساساً صلباً يُرتكز إليه في وضع وتنفيذ سياسات الهجرة.
	26 - ويحتل مبدأ المساواة وعدم التمييز صميم القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرتبط بصورة مباشرة بمبدأ العالمية، الذي يكرس تمتع كل إنسان بالحقوق الأساسية. ويسلم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن ”جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق“ (المادة 1). وعليه، فإن جميع المهاجرين بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين يتمتعون بنفس حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها أي شخص آخر؛ ولا بد لأي قيود تُفرض على المهاجرين بما فيها القيود التي تستند إلى جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين أن تكون مستهدفة تحقيق هدف مشروع ومتناسبة مع تحقيق هذا الهدف. وهذه هي الرسالة الواضحة للإطار الدولي لحقوق الإنسان.
	27 - من هنا، يتطلب الإطار الدولي لحقوق الإنسان من الدول تدبُّر مجموعة من الإجراءات العملية لكي تفي بما يقع على عاتقها من التزامات، بما في ذلك تفكيك الحواجز التي تعيق المشاركة الكاملة لكل شخص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بمن في ذلك المهاجرون. ويمكن أن تشتمل التدابير الأخرى على ضمان مراعاة حالة المهاجرين واحتياجاتهم في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجالات الضمان الاجتماعي أو الرعاية الصحية أو التعليم.
	28 - ويلزم على الدول أن تتصدى للتمييز المباشر وغير المباشر في الحالات التي قد يبدو فيها للوهلة الأولى أن القوانين أو السياسة أو الممارسة تحمل طابعاً محايداً، في حين أنها تنطوي على أثر غير متناسب بالنسبة لحقوق المهاجرين. فالسعي على سبيل المثال لإنفاذ قاعدة تقتضي القيام عند تسجيل الأطفال في المدارس إبراز شهادات ميلادهم، ينطوي على التمييز ضد أطفال المهاجرين غير النظاميين الذين لا يحوزون مثل هذه الشهادات، أو يكونون غير قادرين على استخراجها بسهولة. كما أن النظُم الطبية التي تقوم على أداء مقابل لقاء الخدمات، ويترتب عليها استبعاد المهاجرين العائشين في ظروف الفقر من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، يمكن أيضاً أن تكون نظماً تمييزية.
	29 - وعن طريق تكريس الاهتمام للأشد ضعفاً والمهمشين والمستبعدين، يمكن للنهج القائم على حقوق الإنسان في سياسات الهجرة والتنمية أن يضمن عدم إهمال أي فئة أو تركها منسيَّة. وفي هذا الصدد، يمكن أن يكون جميع المهاجرين مستضعفين لأنهم موجودون خارج الحماية القانونية لبلدان جنسياتهم. وعلاوة على ذلك، وباعتبار أن المهاجرين غرباء عن المجتمعات التي يعيشون فيها، يكونون غالباً غير ملمين باللغة أو القوانين أو الممارسة الوطنية ويمكن أن تعوزهم الشبكات الاجتماعية. ومن شأن ذلك أن يجعل المهاجرين أقل قدرة من غيرهم على إدراك حقوقهم والتمسك بها. كما أن المهاجرين الموجودون في أحوال غير نظامية يكونون مستضعفين على وجه الخصوص، فقد تُنكر عليهم سُبل الوصول إلى الخدمات العامة بموجب القانون، أو يكونون غير قادرين على الحصول على هذه الخدمات عملياً خوفاً من اكتشاف أمرهم.() 
	30 - وقد يكون معنى استعانة الدولة بالنهج القائم على حقوق الإنسان في تنظيم سياستها المتعلقة بالهجرة أنها لن تُقدِم على فعل أشياء معينة، كإخضاع المهاجر غير النظامي للاحتجاز لآماد غير معلومة استناداً إلى وضعيته كمهاجر. ويمكن أيضاً أن يكون معناه أن الدولة ستُقدم على فعل أشياء أخرى، كسّن قوانين تتيح لأبناء المهاجرين الحصول بدون تمييز على التعليم الأساسي. ويعني هذا النهج كذلك أن الدولة سيكون عليها أن تتخذ إجراءات إزاء إقدام الجهات الفاعلة الخاصة، كأرباب العمل وملاّك العقارات، على انتهاك حقوق المهاجرين.
	31 - وعلى جانب آخر، تتجه سياسات الهجرة التي توضع وتنفَّذ دون أن تولي مقتضيات حقوق الإنسان إلا النذر اليسير من الاهتمام، إلى المخاطرة بالتسبب في آثار سلبية على حقوق الإنسان، وبأن تكون غير فعالة فيما يتعلق بأهدافها المتصلة بحوكمة الهجرة. وعلى سبيل المثال، تميل السياسات الإدارية التي تستند حصراً على ضوابط حدودية عقابية وتقييدية دون أن تولي الاهتمام الواجب لسوق العمل وللأسباب الأخرى وراء قدوم المهاجرين؛ إلى أن تحدث أثراً محدوداً على الأعداد المطلقة للمهاجرين الذين يدخلون البلد، لكنها تتسبب في آثار سلبية من منظور تعريض المهاجرين لانتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الدولية أو بالقرب منها، ويمكن أن تزيد الإحساس بعدم الأمان وسوء المعاملة، بتشجيعها على انتشار شبكات الاتجار بالبشر.() 
	32 - أما السياسة التي تهتدي بالنهج القائم على حقوق الإنسان، فتأخذ بمنظور كلي للبيئة التي تتحرك فيها، وتراعي المهاجر وعائلته والمجتمع الذي يعيش ويعمل فيه، والمجتمع المدني، والسلطات المحلية والوطنية، وجميع العناصر ذات الصلة في الحكومة. ومثل هذا النهج يزيل ”الغُمامات“ القطاعية ويسهّل الاستجابة المتكاملة إزاء الهجرة بما في ذلك في صلتها بالتنمية.
	33 - ويساعد مثل هذا النهج أيضاً على زيادة الشفافية في عملية صياغة السياسة، ويمكّن الناس والمجتمعات من مُساءَلة المنوط بهم واجب التصرف، ويضمن فعالية الانتصاف في حالة تعرّض الحقوق للانتهاك. وهذا النهج أيضاً يدعم رصد التزام الدول عن طريق الاستعانة بالتوصيات التي تصدرها آليات حقوق الإنسان، والتقييمات العامة والتقييمات المستقلة التي تُجرى لأداء الدولة.
	خامسا - ممارسات حديثة لإدماج المنظور المراعي لحقوق الإنسان في سياسات الهجرة والتنمية
	34 - أبرزت الدول الأعضاء، فيما قدمته من مساهمات إلى هذا التقرير، مجموعة من التدابير التي اتخذتها سعياً إلى إدماج منظور مراعٍ لحقوق الإنسان في وضع وتنفيذ سياساتها المتعلقة بالهجرة، وهي تتصل في جملة أمور، بالمسائل التشريعية والإدارية والسياساتية، وبالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. ويقدم الفصل التالي أمثلة حديثة لتلك الممارسات ويسلط الضوء على التحديات الماثلة وأفضل الممارسات في هذا الصدد.
	ألف - عدم التمييز
	35 - يواجه المهاجرون عادة التمييز والاستبعاد. وفي بعض البلدان تميِّز تنظيمات الهجرة تمييزاً واضحاً ضد فئات مختلفة من المهاجرين، فبعضها على سبيل المثال يحظر على أسر العمال المهاجرين محدودي المهارات الالتحاق بهم، بينما يتيح للعمال ذوي المهارات العالية إمكانية لَمْ الشمل مع أسرهم.
	36 - وأحرزت بعض البلدان تقدماً في سبيل ضمان عدم التمييز. ففي الأردن على سبيل المثال، أُقرت تدابير تشريعية شملت تعديلات لقانون العمل في عامي 2008 و 2010 استهدفت القضاء على التمييز ضد المرأة، وتوسيع نطاق تطبيق التعديلات لتشمل المهاجرات العاملات في المنازل وفئات أخرى من العاملات.
	37 - وفي رومانيا، أسفرت الحملات الإعلامية المجتمعية عن زيادة التوعية بالقضايا التي تواجه ملتمسي اللجوء والمهاجرين، ولعبت دوراً مهماً في مكافحة رُهَاب الأجانب وزيادة تفهّم أحوالهم.
	38 - وفي عام 2012، أقر الجبل الأسود ”استراتيجية جديدة للنهوض بوضع طائفتي الروما والمصريين (2012-2016)“ واعتمد خطة عمل مرتبطة بالاستراتيجية.
	باء - التشريع
	39 - يمكن أن يَتدعّم وضع وتنفيذ تدابير سياساتية محددة تتصل بالهجرة والتنمية إذا ما وُجد إطار تشريعي قائم على الحقوق يشمل القانون الدستوري وقوانين عدم التمييز والتوظيف وقوانين المساواة في المعاملة وقوانين العمل والهجرة.
	40 - وفي الأرجنتين، تضمّن قانون الهجرة الوطني لعام 2004 معايير تستهدف كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم. ويعترف هذا التشريع بحق المهاجرين المستند إلى مبادئ المساواة والعالمية، ويضمن سبيل وصول متكافئ أمام المهاجرين وأسرهم للحصول على الخدمات الاجتماعية والإفادة من الممتلكات العامة والتوعية الصحية وأجهزة العدالة والعمل والضمان الاجتماعي.
	41 - وينص دستور إكوادور لعام 2008، على حماية المهاجرين بصرف النظر عن وضعيتهم، كما يعترف ”بحق المهاجر“. وتشمل المادة 40 على نص صريح بعدم جواز اعتبار أي شخص شخصاً غير قانوني، بسبب وضعه المتعلق بالهجرة.
	42 - ويكفل دستور جورجيا للمواطنين الأجانب وللأشخاص عديمي الجنسية الحقوق والحريات، ويفرض عليهم الواجبات نفسها، مثلهم في ذلك مثل المواطنين. ويُتاح للمهاجرين سبيل متكافئ للتمتع بالنظام الصحي ومنافعه، بما فيها الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية. غير أنه لا يوجد اعتراف صريح بتمتع المهاجرين غير النظاميين بهذه الحقوق.
	43 - وتنص التشريعات في البوسنة والهرسك على مشاركة دوائر التشغيل العمومية والمجالس الإقليمية لتوظيف الشباب في وضع البرامج المؤقتة للهجرة.
	جيم - التعاون في مجالي الهجرة والتنمية
	44 - من شأن قيام التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، والتناسق والتعاضد داخل الحكومات الوطنية، وبين الحكومات وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والمحلي أن يهيئ عنصراً مهمّاً لسياسة الهجرة القائمة على مراعاة حقوق الإنسان. وقد أبرم كثير من الدول مذكرات تفاهم واتفاقات ثنائية مع بلدان المقصد، ومن المهم من منظور حقوق الإنسان أن تكون هذه الاتفاقات قائمة على الحقوق وأن يُباشر في وضعها وتنفيذها اتباع عمليات قائمة على الشفافية والتشارك.
	45 - والهجرة، بوصفها مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، تهم مجموعة من الوزارات، منها وزارات العمل والداخلية والشؤون الخارجية وحماية الطفل والصحة والتعليم، والوزارات المكلّفة برصد التزامات حقوق الإنسان. وفي أذربيجان، وعن طريق الأخذ بمبدأ ”النافذة الواحدة“ أصبحت الدائرة الحكومية للهجرة هي الهيئة الحكومية الموحدة للتعامل مع عمليات الهجرة، وهو النهج الذي أسهم أيضاً في إضفاء قدر أكبر من التناسق فيما بين مختلف الوزارات المتعاملة في مسائل الهجرة. وفي سويسرا يتعاون عديد من الوزارات والإدارات في نهج ”جامع للحكومة“ في تعاملها مع مسائل الهجرة. وفي كوستاريكا، جرى تعزيز الإجراءات المشتركة بين المعهد الوطني لرعاية الطفل والمكتب الوطني للهجرة والشؤون الخارجية من خلال بروتوكولات للتنسيق المشترك بين المؤسسات صيغت من أجل حماية حقوق الأطفال المهاجرين.
	46 - وبمساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، قامت كل من وزارة التنمية الاجتماعية في جنوب أفريقيا ووزارة الخدمة العامة والعمل والتنمية الاجتماعية في زمبابوي بصياغة مشروع إجراءات تشغيل موحدة يستهدف تعقّب حالات الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم، وإعادة لَمْ شملهم بأهليهم أو تسكينهم في دور للرعاية البديلة.
	47 - وفي لبنان، وُضعت في عام 2013 مدونة لقواعد السلوك بصورة مشتركة بين وزارة العمل اللبنانية ونقابة أصحاب وكالات التشغيل في لبنان، ومركز كاريتاس للهجرة في لبنان، بالتشاور أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، من أجل توفير التوجيهات لوكالات التشغيل بشأن تعزيز حقوق المهاجرات العاملات في المنازل وحمايتها في لبنان.
	48 - ووقّعت سري لانكا اتفاقات للضمان الاجتماعي مع دول يعمل بها عمّال سيريلانكيون مهاجرون، كإيطاليا وقبرص، لكي تضمن إمكانية نقل استحقاقات الضمان الاجتماعي وتمكين العمال المهاجرين من المطالبة بمعاشات تقاعدية وسوى ذلك من مستحقات الضمان الاجتماعي من البلدان التي سبق لهم العمل بها.
	49 - وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أسهمت مبادرة توفير الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية لشباب المهاجرين والنساء في تعزيز العمل الثنائي بين الدول والعمل المشترك بين عدة قطاعات، بما في ذلك بين الأرجنتين ودولة بوليفيا المتعددة القوميات؛ وبين كولومبيا وإكوادور؛ وكوستاريكا ونيكاراغوا؛ وبين كل من السلفادور وغواتيمالا والمكسيك؛ وهايتي والجمهورية الدومينيكية. وتسهم المبادرة التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان في تحسين سبُل حصول المهاجرين على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتعزيز البرامج الرامية إلى منع الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس.
	دال - التوفيق مع مقتضيات القانون
	50 - يمكن للبرامج التي تستهدف توفيق أوضاع المهاجرين مع مقتضيات القانون أن تمثل إجراءً فعالاً في المجال السياساتي يستهدف التصدي للاستضعاف المفرط الذي يعاني منه المهاجرون غير النظاميين ويمكّنهم من ثَمّ من تحقيق نتائج إنمائية إيجابية.
	51 - وفي عام 2002 وقُّع اتفاق لتنظيم الإقامة لمواطني الدول الأعضاء في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، ودخل الاتفاق حيّز النفاذ في عام 2009. ويضمن الاتفاق لسكان بلدان المخروط الجنوبي اكتساب الإقامة المؤقتة (تصبح إقامة دائمة بعد عامين) في أي من بلدانه، ويكفل لهؤلاء الأفراد حق تلقّي المعاملة نفسها التي يتلقاها المواطنون، بما في ذلك في سوق العمل.
	52 - وأُقرت برامج لتوفيق الأوضاع مع مقتضيات القانون في كل من الأرجنتين (2007-2010)، والبرازيل (2009)، وشيلي (2007)، وباراغواي (2011). كما أتاح البرنامج الذي تأخذ به باراغواي توفيق أوضاع زهاء 000 5 شخص دخلوا البلد على نحو غير نظامي قبل تشرين الأول/أكتوبر 2010. ويُفاد كذلك بأن برنامج توفيق الأوضاع القانونية المسمى ”الوطن العظيم“ في الأرجنتين الذي مُنحت بمقتضاه الإقامة المؤقتة أو الدائمة لما مجموعه 131 560 شخصاً، أسفر عن تحقيق مكاسب إنمائية مهمّة للبلد المضيف.
	هاء - التدريب والمعلومات
	53 - أحد العناصر المهمة لتعزيز العملية التنفيذية لسياسات حقوق الإنسان هو تدعيم المساعدة التقنية وبناء القدرات وتوسيع مداهما ليشملا جميع سلطات الدولة ذات الصلة بالمهاجرين، بما في ذلك سلطات الهجرة والحدود، والقضاة والمُدّعون وموظفو الضرائب ومفتشو العمل والأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون واختصاصيو الرعاية الصحية والدبلوماسيون والموظفون العاملون في السفارات والقنصليات. كما أن الإطار متعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة الأيدي العاملة يشجّع الدول على وضع آليات إنفاذ قوية لحماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وتوفير التدريب على حقوق الإنسان لجميع المسؤولين الحكوميين المشاركين في المسائل المتعلقة بالهجرة (المبدأ التوجيهي 8-3، من إطار العمل).
	54 - واضطلعت أذربيجان والبوسنة والهرسك بمبادرات مختلفة من أجل تدريب المسؤولين الرسميين على مسائل الهجرة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك على تطبيق أحكام الإطار الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. وأتاحت كولومبيا التدريب لسلطاتها المعنية بالهجرة في خصوص الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان والهجرة وقانون اللجوء والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وفي رومانيا، استفاد موظفو الهجرة العاملون في مواقع من قبيل الموانئ والمطارات ونقاط العبور الحدودية من برامج للتدريب بشأن التطبيق العملي لمعايير حقوق الإنسان.
	55 - وأتيح تدريب على المعايير القانونية المتصلة بأحوال الاحتجاز وحقوق المحتجزين ورعايتهم والعمليات المتعلقة باللجوء والعمليات القانونية المتاحة للمحتجزين، أفاد منه مقدمو الخدمات في مراكز الاحتجاز وضباط الشرطة وأفراد حرس الحدود في الاتحاد الأوروبي وفي عدد آخر من الدول منها الصين (هونغ كونغ) وإندونيسيا ولبنان والمكسيك وباكستان وجمهورية تنزانيا المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
	56 - ولا ينبغي أن تكتفي برامج التدريب التي تستهدف توعية المهاجرين بتحذيرهم من المخاطر المحتملة للهجرة، لكنها يجب أن تسعى أيضاً إلى التمكين للمهاجرين المحتملين من خلال تنويرهم بحقوقهم. وفي سري لانكا، شملت المبادرات التي اتخذتها الدولة برامج تدريبية يتولاها مكتب التوظيف الأجنبي، ويفيد منها المهاجرون المسجلون قبل مغادرتهم البلاد، كما جرى إنشاء ثمانية مكاتب إقليمية رائدة لخدمات ومعلومات الهجرة. ونفّذ الأردن حملات توعية في وسائط الإعلام، وصاغت طاجيكستان حملات للتوعية والتدريب استهدفت حماية ودعم العمال المهاجرين الذين يغادرون الدولة.
	57 - وتسدي المنظمة الدولية للهجرة المساعدة للأيدي العاملة المهاجرة بإفهامها بالمخاطر المرتبطة بالعمل فيما وراء البحار وبحقوق العمال، متوسلةً في ذلك الدورات التوجيهية السابقة على السفر وخدمات مراكز بيانات الهجرة. وفي بنغلاديش، قدمت المنظمة دعماً لتدريب الملحقين العماليين، فيما قدمت مع منظمة العمل الدولية في موريتانيا التدريب لمفتشي العمل.
	واو - حماية الطفل
	58 - تلاحظ لجنة حقوق الطفل ضرورة أن تكفل الدول ضمان تمتّع جميع الأطفال الموجودين في ولايتها القضائية بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، أيّاً كانت وضعية الهجرة لهم أو لأبويهم، كما تطلب إلى هذه الدول التصدي لجميع الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الحقوق(). ولا بد أن يجري تعزيز قدرات النظم الوطنية للحماية الاجتماعية من أجل منع جميع حالات الاستضعاف المتعلقة بالهجرة والتصدي لها مباشرةً أو بصورة غير مباشرة، ولا بد أن يجري أيضاً التعامل مع الأطفال المتضررين بالهجرة وأسرهم كطائفة محددة تستهدفها السياسات والبرامج الاجتماعية، بصرف النظر عن وضعيتهم كمهاجرين وبدون تعريضهم لأي تمييز.
	59 - وفي بلجيكا، أنشأ مكتب الهجرة وحدة متخصصة للأطفال غير المصحوبين وأنيطت بها مسؤولية ضمان وثائق الإقامة وإجراء بحوث أسرية والتأكد من أن أي عملية للمْ شمل الأطفال بأسرهم تحقق أفضل صوالح هؤلاء الأطفال. واقترن ذلك بإنشاء مراكز متخصصة معنية بشؤون الأحداث غير المصحوبين. وتتخذ دول عديدة أخرى منها غواتيمالا ورومانيا وأوكرانيا خطوات مماثلة لتوفير الحماية للأطفال غير المصحوبين.
	60 - ويعتبر التسجيل عند المولد حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، وهو حجر الأساس لإعمال حقوق أخرى من قبيل الرعاية الصحية، والاستفادة من المكاسب الاجتماعية والتعليم. وفي تايلند، أقر قانون السجل المدني بحق الآباء من المهاجرين غير النظاميين في تسجيل أبنائهم عند المولد. وعلاوة على ذلك، نص قانون المواطنة لعام 2008 على تجنيس فئات محددة من الأشخاص بمن فيهم أبناء المهاجرين غير النظاميين الذين وُلدوا في تايلند قبل عام 1992.
	61 - وفي جمهورية مولدوفا، جرى عن طريق خطة عمل وطنية شاملة للفترة 2010-2012، تتعلق بحماية الأطفال المتروكين دون رعاية أبوية، التصدي للجوانب المتعددة لاستضعاف الأطفال ”المُتخلّى عنهم“. واعتباراً من عام 2012 بدأت وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة إجراء تعداد لهذه الفئة من الأطفال.
	زاي - الحصول على الخدمات والضمان الاجتماعي
	62 - يتجه بعض البلدان المُضيفة إلى تقييد سُبل وصول المهاجرين إلى الرعاية الصحية وسواها من الخدمات، متذرعاً بحاجته إلى حماية نظم الرعاية من المطالبات المنطوية على سوء الاستغلال، وبغية القيام أيضاً بردع الهجرة. وتتشكك الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان ومعها خبراء حقوق الإنسان في هذا الادعاء، مستندين في ذلك إلى أساس أخلاقي وأساس وقائعي.() فالمهاجرون، حتى الذين لا يستفيدون بشكل مباشر من الحماية الاجتماعية الرسمية، يشاركون غالباً في تمويل أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية عن طريق دفع الضرائب غير المباشرة. ويقوم بعض البلدان بشكل مباشر بحظر المهاجرين من الوصول إلى الخدمات، فيما تضع بلدان أخرى حواجز غير رسمية أو حواجز خفيَّة تسفر في نهاية المطاف عن انعدام سُبل حصول المهاجرين على هذه الخدمات. وفي أغلب الأحيان، تفضي ممارسات مراقبة المهاجرين في المؤسسات التي تتولى تقديم الخدمات أو بالقرب منها، فضلاً عن عدم وجود حواجز وقاية بين مقدمي الخدمات وسلطات الهجرة، إلى حرمان المهاجرين من الحصول على الخدمات الأساسية.
	63 - وفي الأرجنتين وتايلند وتوباغو وأوروغواي، يتمتع جميع المهاجرين بنفس سُبل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية المتاحة لكافة المواطنين. وفي دول أخرى كبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، يجري تنفيذ نُظم إدارية تقضي بمنح المهاجرين غير النظاميين سبيل وصول إلى مجموعة من الخدمات الصحية. وفي شيلي، ضَمَنَ قرار اتخذته وزارة الصحة سبيلاً لحصول المهاجرين غير النظاميين على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ، وسبيلاً لحصول الحوامل والأطفال الموجودين في أحوال الهجرة غير النظامية على الرعاية الصحية. وتعترف كل من اليونان والبرتغال ورومانيا وإسبانيا بحق جميع الأطفال المتكافئ في الحصول على الرعاية الصحية.
	64 - وتعترف الأرجنتين وبلجيكا وشيلي وإيطاليا وإسبانيا وتايلند وهولندا وأوروغواي بحق جميع الأطفال الأصيل في الحصول على التعليم، بصرف النظر عن وضعهم القانوني. ويوجد في فرنسا تعميم إداري يقضي بالشيء نفسه. ويتضمن قانون الهجرة في الأرجنتين نصاً صريحاً بضرورة قيام السلطات التعليمية بتزويد المهاجرين بالتوجيه والمشورة بخصوص إجراءات توفيق أوضاعهم القانونية.
	65 - وفي مقاطعة ماي هونغ سون بتايلند، يجري تنفيذ مشروع للتنمية المجتمعية المتكاملة للمعايش واللُّحمة الاجتماعية، يستهدف تعزيز فرص اكتساب سُبل العيش وتعزيز اللُّحمة الاجتماعية للمهاجرين النظاميين والمهاجرين غير النظاميين. وتركز أساليب التنمية المجتمعية المتكاملة على توليد المعايش وتطوير قدرات الحكومة المحلية وإدارة الموارد البشرية.
	66 - وتنص التوصية رقم 202 المتعلقة بالحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية، التي أقرها مؤتمر العمل الدولي، على توسيع نطاق أربع من الضمانات الاجتماعية الأساسية لكي يشمل جميع المهاجرين. وعلى مدى الفترة من 2009 إلى 2011 قدمت منظمة العمل الدولية الدعم إلى جمهورية مولدوفا في تطوير قدرات مؤسسية لتخطيط وتنفيذ إشمال المهاجرين بالضمان الاجتماعي، وتنفيذ اتفاقات ثنائية معنية بالضمان الاجتماعي.
	حاء - العمل اللائق
	67 - يعاني كثير من المهاجرين، وعلى الأخص المهاجرون محدودو المهارات أو المؤقتون أو غير النظاميين، من الانكشاف أمام الاستغلال وسوء المعاملة في سياق العمل. ولا بد أن يُتاح للعمال المهاجرين التمتّع بمعاملة وظروف عمل متساوية أيَاً كان وضعهم كمهاجرين. وإذا كان من حق المواطنين أو فئات معيّنة من غير المواطنين التمتُّع بامتياز الوصول إلى سوق العمل، سيكون من المتعيَّن أيضاً بالنسبة للمهاجر إذا زاول مهام العمل أن يتمتع بالحماية الأساسية بصرف النظر عن وضعيته القانونية. ويشجّع ربط المهاجرين بجهات عمل محددة على حدوث الاستغلال الوظيفي، ويحول دون حصول المهاجر على فرص عمل أفضل، ومن ثمّ يُعد إجراءً غير مستصوب من المنظور القائم على الحقوق، وغير مستصوب أيضاً لما ينطوي عليه من قلة الكفاءة الاقتصادية. وفي بعض البلدان تقتضي التشريعات حصول المهاجرين على إذن من أرباب العمل لمغادرة البلد أو لتغيير جهة العمل، وهو ما يثبّط عزيمة المهاجر على ترك ظروف عمله الاستغلالية وإلا خاطر بالتعرض للاحتجاز أو الترحيل أو فقدان الدخل. وقد أحرز بعض البلدان تقدماً على صعيد تطبيق عقود معيارية للعمال المهاجرين، لكن كثيراً من البلدان لا يزال يَقصُر عن تطبيق بعض ضمانات العمل المهمة، مثل الحد الأدنى للأجر أو تحسين تنظيم وكالات التشغيل التي يُنسب إليها مسلك الاستغلال. وهناك بعض المهاجرين، ومنهم العاملون في الخدمة المنزلية، يُستبعدون غالباً وبشكل واضح من الحماية التي يسبغها قانون العمل المنزلي.
	68 - وفي سري لانكا، يُطلب إلى العمال المهاجرين التسجيل قبل الرحيل، وثمة مطلب آخر في هذا الخصوص يقتضي توقيع عقود الخدمة في حضور موظفين من المكتب الوطني للتوظيف الأجنبي، وإقرارها من قِبَل البعثات السريلانكية في الخارج.
	69 - وفي أذربيجان، ينص قانون ”العمالة المهاجرة“ على أنه في حالة إنهاء عقد العمل لأسباب ليس مرجعها العامل المهاجر، تقوم جهة العمل برد جميع المصروفات المتصلة بعودة المهاجر وأسرته إلى بلده.
	70 - وفي تايوان، المقاطعة الصينية، يُحظر على أرباب العمل الاحتفاظ بوثائق الهوية للعمال المهاجرين، كجوازات السفر أو تصاريح الإقامة. ولا يحق لأرباب العمل حجب أجور العمال أو ممتلكاتهم أو إيقاع الضرر البدني عليهم أو انتهاك حقوقهم. وقد يُحظر على أرباب العمل الذين يأتون بمثل هذا المسلك توظيف العمال المهاجرين.
	71 - ويحق لعمال المنازل في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي توقيع عقد معياري موحد يتضمن يوماً واحداً للراحة الأسبوعية، وحق الاحتفاظ بجوازات السفر وتلقي مدفوعات الراتب الشهري على حسابات مصرفية يمكن تعقّبها إلكترونياً. وفي عام 2013، وقّعت الفلبين والمملكة العربية السعودية اتفاقاً لحماية حقوق العمل للمهاجرين الفلبينيين المستُخدَمين في المنازل، بما في ذلك إنشاء خط للهاتف يقدم المساعدة على مدار الساعة.
	72 - وفي موريشيوس، يتمتع العمال المهاجرون بمستويات محددة للأجور وقواعد وشروط أخرى للعمل مساوية لما يتمتع به العمال المحليون، ويحق لهم الانضمام إلى النقابات أو تشكيلها. وقد أنشئت منذ عام 1999 ”وحدة خاصة للعمال المهاجرين“ تابعة لوزارة العمل تتولى التفتيش في مكان العمل وتقديم الخدمات المتصلة بذلك، وتتلقى الشكاوى من العمال المهاجرين وتتعامل معها بلغة يفهمونها.
	طاء - التجريم والاحتجاز و الكشف
	73 - رغم أن سياسة التجريم و الاستبعاد ليست على الأرجح رادعاً فعالاً للهجرة غير النظامية، تترتب عليها عواقب ضارة ليس فقط بالنسبة لحقوق الإنسان ورفاه المهاجرين بل أيضاً بالنسبة للعلاقات بين المجتمعات المُضيفة والمهاجرين الموجودين في هذه المجتمعات. ومآل ذلك في نهاية المطاف حدوث نتائج سلبية على التنمية البشرية. وهناك مجموعة متنامية من الشواهد تدل على أن الاحتجاز الإداري لا يردع الهجرة غير النظامية، وأنه رغم القيام على النطاق العالمي بتطبيق سياسات احتجاز مغلّظة بشكل متزايد على مدى العشرين سنة الماضية، لم يحدث انخفاض في عدد الوافدين غير النظاميين من المهاجرين().
	74 - ومنذ عام 2009، استهل عدد من الدول العمل بتشريعات أو سياسات تستهدف إنهاء احتجاز المهاجرين من فئات معيّنة، ومن هذه الدول الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وهنغاريا واليابان وبنما وجنوب أفريقيا والسويد وجمهورية فنزويلا البوليفارية. وفي الآونة الأخيرة، قامت اليابان بشكل مؤقت بالإفراج عن الأطفال من مراكز احتجاز المهاجرين، وبدأت العمل بسياسة تمنع احتجازهم في المستقبل. كما خفّضت العدد الإجمالي للمهاجرين المحتجزين فيها وأقامت شراكات عمل مع منظمات غير حكومية محلية.
	75 - واتجه عدد من الدول إلى وضع حدود للمدة التي يجوز للسلطات أن تحتجز المهاجرين خلالها لأغراض إدارية كحد أقصى، بما في ذلك الجمهورية التشيكية وفرنسا وهنغاريا وأيرلندا وإيطاليا ولكسمبرغ والمغرب وهولندا ونيكاراغوا وعُمان والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وزامبيا.
	76 - ويطبّق عدد من الدول على المهاجرين غير النظاميين تدابير بديلة للاحتجاز، مع الإقرار الصريح من قِبَل بعضها بأن الفئات المستضعفة على نحو خاص، كالأطفال، لا تخضع للاحتجاز. ويحظر القانون في إسبانيا احتجاز المهاجرين من الأطفال؛ ويوجب نقل هؤلاء الأطفال إلى دوائر معنية ”بحماية الأحداث“، ولا يجيز احتجازهم إلا مع أبويهم في مرافق صالحة للأسرة.
	77 - وقد أثبت نهج ترك المهاجرين محتفظين بحريتهم وكفالة أمنهم الشخصي أثناء فترة أقامتهم في المجتمع المضيف، فعاليته الشديدة وقلة كلفته كبديل للاحتجاز.() ويمكن نقل المهاجرين إلى وحدات للدعم قائمة على أساس المجتمع المحلي كالملاجئ مثلاً، تتاح لهم فيها سُبل المساعدة القانونية والرعاية الطبية والفرص التعليمية والدعم النفسي والاجتماعي.
	78 - وسنّت جميع بلدان الاتحاد الأوروبي - باستثناء قبرص ومالطة - تشريعات تنص على وجوب التماس بدائل الاحتجاز قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاحتجاز. وفي عام 2004، حظر قانون الهجرة في جمهورية فنزويلا البوليفارية الاحتجاز، وأتاح عدة بدائل يمكن إقرارها ضمن إجراء الترحيل، تشمل الإبلاغ الدوري للسلطات المختصة والاستقرار في محليات محددة في أثناء تنفيذ الإجراء الإداري، وتوفير ضمان التأمين المالي (الذي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الحالة المالية للمهاجر).
	79 - وجرى أيضاً تطوير أدوات لتقييم المخاطر لمساعدة ضباط الهجرة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ضرورة الاحتجاز المتصل بالهجرة. وتحدُ مثل هذه الأدوات لتقييم المخاطر من الاحتجاز غير الضروري، وتحسّن درجة الاتساق في اتخاذ القرارات وتضمن عدم تعرّض الأفراد الذين يتصفون على نحو خاص بالاستضعاف والأفراد محدودي المهارات لمخاطر الاحتجاز المتصل بالهجرة على أي نحو كان. وفي الولايات المتحدة، يجتاز المهاجرون غربلة عملية يتم في سياقها فرزهم باستخدام أداة تقييم للمخاطر شاملة لنطاق البلد.
	80 - وبموجب الإطار الدولي لحقوق الإنسان، يُعتبر دخول البلد أو البقاء فيه بشكل غير نظامي جريمة إدارية، وليس جريمة ضد الأشخاص أو ضد الممتلكات أو ضد الأمن الوطني(). والدليل الذي تهتدي به آليات حقوق الإنسان هو أنه ينبغي للدول ألا تجرّم الدخول أو البقاء غير القانونيين، بما في ذلك من أجل تخفيض الاحتجاز غير الضروري.
	81 - وفي بعض البلدان، ذهبت الاستجابات إزاء الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى أبعد من مجرد تدخلات العدالة الجنائية، وانتقلت إلى الأخذ بسياسات كلية أشمل قائمة على حقوق الإنسان. ومن خلال إطار العمل الدولي لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يقدم المكتب المساعدة للدول في تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، مشدّداً على أن احترام حقوق الإنسان للمهاجرين وسيلة يمكن عن طريقها منع ومكافحة تهريب المهاجرين.
	82 - وتؤدي بعض الممارسات المتعلقة باعتقال المهاجرين غير النظاميين وتبادل البيانات الشخصية بين مقدمي الخدمات، كالمستشفيات والمدارس والسجلات المدنية ووكالات إنفاذ القانون إلى التأثير بشكل غير متناسب على حقوق الإنسان للمهاجرين. وقامت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية بوضع وثيقة بعنوان ”إفعل ولا تفعل“ توفر فيها إرشادات في هذا الصدد().
	ياء - رصد تحقيق العدالة وسُبل اللجوء إليها
	83 - تظل حقوق المهاجرين عُرضة للانتهاك ما لم تُسبغ عليهم الحماية في إطار القانون ويكونون قادرين على المطالبة بوجوب المُساءَلة. ويوجه إطار حقوق الإنسان الدول إلى العمل على توفير الجَبْر القانوني من خلال آليات شبه قضائية أو قضائية بغية تمكين المهاجرين من المطالبة بإعمال حقوقهم إزاء الدولة أو الفاعلين من غير الدولة، دون خشية من الاعتقال أو الترحيل.
	84 - ومن الممكن أن يكون الوضع غير النظامي للمهاجر عقبة مباشرة تحول دون لجوءه إلى العدالة. وفي بعض الدول لا يجوز للمهاجر غير النظامي الادعاء بحقوق العمل التي تنظمها التشريعات العمالية لأن عقد توظيفه يكون غير قانوني إذا انعدم وجود تصريح العمل. وفي أحوال أخرى، لا يكون بمقدور المهاجر غير النظامي الاستفادة من حق التمثيل القانوني لأنه لن يكون بوسع مكاتب التوثيق إصدار التوكيلات اللازمة. ومن الممكن أيضاً أن يكون الوضع المتعلق بالهجرة عقبة غير مباشرة بوجه اللجوء للقضاء. فالمهاجرون غير النظاميين يكونون عادةً مترددين في الاتصال بالسلطات العامة للحصول على خدمات الرعاية الصحية أو لإلحاق أولادهم بالمدارس أو للتنديد بالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان أو للمطالبة بالجَبْر، خشية منهم من فقد وظائفهم أو ترحيلهم أو معاقبتهم أو طردهم.
	85 - وفي الولايات المتحدة تتيح التشريعات إمكانية منح وضعية هجرة قانونية مؤقتة للمهاجرين ضحايا بعض الجرائم، بما فيها جرائم الاتجار بالبشر.
	86 - وفي جورجيا، ينص التشريع المعني بمركز الأجانب وعديمي الجنسية على أحقية المهاجرين في اللجوء إلى المحاكم أو هيئات الدولة الأخرى سعياً إلى حماية شخوصهم أو ممتلكاتهم أو حقوقهم الأخرى، وينص أيضاً على تمتّع هؤلاء الأشخاص بنفس الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها المواطنون. وفي غواتيمالا، يكون لكل شخص بصرف النظر عن جنسيته، بمن في ذلك المهاجرون، حق اللجوء إلى محاكم القانون ومحاكم العمل والضمان الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، يُتاح للمهاجرين سبيل للوصول إلى آليات الشكاوى التابعة لمكتب محامي حقوق الإنسان.
	87 - واعتمدت المكسيك عدة تدابير تضمن لجوء المهاجرين غير النظاميين للعدالة، ومن ذلك إنشاء دائرة للادعاء العام للمهاجرين في ولاية شيباس، فضلاً عن اعتماد المعهد الوطني للهجرة في عام 2010 بروتوكولات لتحديد ومساعدة المهاجرين ضحايا الجرائم.
	88 - وفيما يتعلق باحتجاز المهاجرين، تؤكد بعض الدول على قيامها بإجراء عمليات رصد للاحتجاز على نحو مستقل ودوري على الصعيد الوطني. وعلى سبيل المثال، يجري رصد من هذا القبيل من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أوغندا وجنوب أفريقيا وسويسرا وفيجي ومالي والمكسيك وموريشيوس ونيجيريا ونيكاراغوا وهندوراس، ومن جانب دواوين المظالم واللجان المستقلة في إسبانيا وإكوادور وبولندا والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا وسلوفينيا والسنغال والسويد وصربيا وملديف والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا.
	سادسا - الاستنتاجات والتوصيات
	ألف - الاستنتاجات
	89 - إن مؤدى النهج القائم على حقوق الإنسان في وضع وتنفيذ سياسات الهجرة هو التزام الدول بصياغة جميع هذه السياسات وتدقيقها، قياساً إلى معايير حقوق الإنسان ومرجعياتها، وسعيها الدؤوب لضمان تجاوب هذه السياسات مع حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، مع إيلاء تركيز خاص للأشد استضعافاً من بينهم. وثمة دلائل متزايدة على أن اتباع نهج حقوق الإنسان إزاء سياسة الهجرة يفضي إلى نتائج أفضل وأكثر استدامة في مجال التنمية البشرية. فالمهاجرون المتعلمون الأصحاء والممكّنون أكثر قدرة على انتزاع أنفسهم وأسرهم من وهدة الفقر والإسهام في المجتمع والاقتصاد الأوسع في بلدان الأصل وبلدان العبور وبلدان المقصد.
	90 - وعلى ذلك، يمكن للهجرة الدولية، إذا ما حكمتها سياسات قائمة على حقوق الإنسان، أن تكون تجربة في التمكين تنطوي على مكاسب إنمائية للمهاجرين وأسرهم ومجتمعاتهم. وعلى النقيض من ذلك، يؤدي غياب منظور حقوق الإنسان إلى صوغ سياسات تستجيب أكثر لمطالب ذات أصداء شعبية بل ومتخوفة من الأجانب، وغايات سياساتية غير واقعية أو فروض يشوبها العوار. بدلاً من أن تكون مرتكزة على نقاش راشد مستند إلى البراهين بشأن التكاليف والمنافع البشرية للهجرة، وللتدابير الكفيلة بضمان حماية حقوق الإنسان للمهاجرين.
	91 - وغالباً ما لا تدرك سياسات الهجرة، على سبيل المثال، بأن المهاجرات لسن دائماً فاعلات مستضعفات أو سلبيات في سياق الهجرة، أو بأن المهاجرين من الأطفال هم في أغلب الأحيان فاعلون (وليسوا بالضرورة ضحايا) في هجرتهم. ومن الممكن أن يجري خطأً إركاز سياسات الهجرة على فروض مؤداها أن المهاجرين يمثلون تهديداً جنائياً وأمنياً، بدلاً من أن تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي جاءت بهم إلى البلدان المضيفة والعمل بها، أو إسهاماتهم الاقتصادية والاجتماعية، أو الاحتياج إليهم من أجل مشاريع إنمائية محددة.
	92 - ومن أجل تعزيز وضع وتنفيذ سياسات الهجرة، يتعين على الدول والجهات الفاعلة الأخرى السعي إلى تحسين حوكمة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان على الصُعد الوطني والإقليمي والدولي().
	93 - وهناك فجوة معرفية كبيرة فيما يتعلق بالهجرة وحقوق الإنسان، يمكن أن تَحُدْ من قدرة الدول على تصميم ووضع سياسات الهجرة القائمة على حقوق الإنسان. وتمثّل المؤشرات القائمة على حقوق الإنسان ضرورة لبناء قدرات وضع مثل هذه السياسات على الصعيدين الوطني والمحلي، وتطوير أدوات للرصد والتنفيذ وبناء القدرات والتوعية. ومن الممكن أن يساعد المنظور المراعي لحقوق الإنسان في إعادة توجيه عملية جمع البيانات للانتقال بها إلى أبعد من تتبع المصادر التقليدية والقيام بتحليل مصادر من قبيل الإحصاءات السكانية أو المؤشرات الاقتصادية مع وضع اعتبارات الاستضعاف والتمييز والاستبعاد نُصب العين.
	باء - التوصيات
	94 - إن الأمين العام،
	يرحب بالمعلومات التي وردت من الدول الأعضاء بشأن التشريعات والقواعد والسياسات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، ويتقدم بالتوصيات التالية:
	(أ) يشجع الدول على أن تدرج في تقاريرها الوطنية المقدمة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان معلومات عن التدابير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛
	(ب) يشجّع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين على مواصلة تعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين عن طريق الحوار مع الدول الأعضاء؛
	(ج) يشجّع الدول الأعضاء على التصديق على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وعلى الأخص التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
	(د) يشدد على أنه يقع على عاتق الدول التزام بموجب الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين ضمن ولاياتها القضائية، أيَاً كانت جنسيتهم أو وضعهم القانوني؛
	(هـ) يوصي باعتماد خطط عمل وطنية شاملة تهتدي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين؛
	(و) يدعو الدول إلى اتخاذ تدابير إيجابية استباقية لمنع التمييز ضد المهاجرين والمعاقبة عليه، وتجنّب تهميش المهاجرين وإقصائهم اجتماعياً؛
	(ز) يشجع الدول على ضمان إتاحة السبيل أمام جميع المهاجرين، أيَاً كان وضعهم القانوني، للحصول على الرعاية الصحية الكافية بما في ذلك الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، وحماية سبيل حصولهم على المحدّدات الأساسية للصحة؛
	(ح) يدعو الدول إلى التسليم بأن لكل شخص الحق في التعليم، أيّاً كان وضعه أو وضع أبويه كمهاجريْن. ويشجع الأمين العام الدول الأعضاء على أن تقوم أيضاً بوضع استراتيجيات تعليمية تعزز قدرات المجتمعات المهمشة ككل، مع الإيفاء في الوقت ذاته بالاحتياجات التعليمية للمهاجرين المستضعفين داخل هذه المجتمعات؛
	(ط) يشجع الدول على إقامة حواجز واقية وإيجاد ضمانات فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين مقدمي الخدمات العامة بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية ومديرو المدارس، وبين سلطات الهجرة. وينبغي ألا يُطلب إلى مؤسسات الخدمة العامة الإبلاغ عن البيانات أو مشاطرتها مع سلطات الهجرة، ولا بد من تزويد هذه المؤسسات بتوجيهات في هذا الشأن؛
	(ي) يدعو الدول إلى ضمان سبيل وصول المهاجرين إلى نُظم الضمان الاجتماعي، على الأقل عندما تكون لازمة للتخفيف من حدة الفقر وحفظ الكرامة الإنسانية، وأن تتعاون من أجل زيادة إمكانية تنقّل الحقوق الاجتماعية للمهاجرين، بما في ذلك حقوق المهاجرين غير النظاميين. ويحض الأمين العام الدول أيضاً على ضمان المساواة في المعاملة في ظروف العمل بين المواطنين والمهاجرين، بمن في ذلك المهاجرون غير النظاميين، دون أي انتقاص حتى في العقود الخاصة. ولا بد أن يتمتع العمال المهاجرون بسبيل للانتصاف، بما في ذلك في حالات التعرّض للعنف أو سوء المعاملة البدنية والنفسية والجنسية على يد أرباب العمل، أو عدم تلقي الأجور أو الفصل غير القانوني؛
	(ك) يدعو الدول إلى وضع حد لتجريم المهاجرين غير النظاميين، وإلى أن تنظر عن كثب في مطالب وأسباب هجرتهم. ويشجع الأمين العام الدول أن تتخذ أيضاً خطوات لإنهاء احتجاز المهاجرين وتنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين، وأن تستعرض فترات الاحتجاز حتى تتجنب تطبيق فترات مفرطة على المهاجرين غير النظاميين. ويتعين ألا يجري احتجاز الأطفال على أساس وضعهم كمهاجرين، أو بسبب دخولهم غير النظامي إلى البلد؛
	(ل) يدعو الدول الأعضاء إلى الإقرار بأن المهاجرين، وعلى الأخص ذوو المهارات المحدودة والمهاجرون المؤقتون والمهاجرون غير النظاميين، يُستبعدون عادةً بشكل محدد من عملية التنمية، وأن عليها من ثم أن تضمن الفصل الواضح بين تصنيفات المهاجرين في سياق تبلور خطة التنمية لما بعد عام 2015، وكذلك في سياق الخطط الإنمائية الوطنية؛
	(م) يوصي بالتطوير العاجل للمعارف ذات الصلة والسليمة والموثوقة المتعلقة بقضايا المهاجرين وحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق جمع البيانات الموزعة على أساس الجنس والعمر والمركز القانوني، مع ضمان تماشي مثل هذه الأنشطة لجمع المعلومات مع المعايير الدولية لحماية البيانات والحق في الخصوصية؛
	(ن) يدعو الدول الأعضاء إلى صياغة مؤشرات لحقوق الإنسان بشأن الهجرة، بالتشارك مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بمن في ذلك المهاجرون أنفسهم، بغية زيادة قدرتهم على وضع وتنفيذ ورصد سياسات الهجرة القائمة على حقوق الإنسان؛
	(س) يشجع الدول على تكريس اهتمام متزايد لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين في إطار الحوكمة الدولية للهجرة على الصُعد العالمي والإقليمي والوطني، إقراراً بكون الهجرة ظاهرة إنسانية أصيلة وبضرورة تحسين التعاون والحوار الدوليين في هذا الشأن.

